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الصحافـة،  الجنائيـة،  المسـؤولية  الجنائيـة،  المسـؤولية،  المفتاحيـة:  الكلمـات 
الإلكترونيـة. الدعايـة  الحياديـة، 

الجنائيـة،  المسـؤولية  بيـان مفهـوم  مـن خلال  البحـث  هـذا  تناولنـا  الملخـص: 
وبيـان  الجريمـة،  هـذه  وشـروط  أركان  وبيـان  الإلكترونيـة،  الصحافـة  ومفهـوم 
مفهـوم المسـاهمة الجنائيـة في هـذه الجريمـة في كلٍّ مـن الفقـه والنظـام، والعقوبـة 
المقـررة لهـا وللمسـاهمين فيهـا، وقـد خلصنـا إلى أنـه متى مـا ارتكبـت الأفعـال 
المكونـة لجريمـة الصحافـة والنشـر الإلكرتوني، وتوافـر الركـن المعنـوي المبني علـى 
العلـم والإرادة، وتحققـت النتيجـة الإجراميـة وقيـام علاقـة السـببية بين الفعـل 
والنتيجـة، فإننـا نكـون بصـدد جريمـة تامـة تسـتوجب مسـؤولية فاعلهـا وكل مـن 

أسـهم في ارتكابهـا.
   كمـا خلصـت إلى أنَّ علـم الجـاني في هـذه الجريمـة مفرتض؛ لأنَّ الجـاني لا 
يـزاول مهنـة الصحافـة بشتى أنواعهـا وأشـكالها إلا إذا كان عالمـاً بمـا يجـوز نشـره 
ومـالا يجـوز، ومـع ذلـك فـإذا كان العلـم مفترضـاً، فيبقـى تحديـد الإرادة ومـدى 
دخـل الناشـر فيمـا نشـر، وهـل كانـت إرادتـه حـرة، أم كان مجبراً تحـت ضغـط 
مـن رئيسـه أو إكـراه مـن أي نـوع، وهـذه المسـائل يسـتخلصها قاضـي الموضـوع 

مـن معطيـات القضيـة والأدلـة المطروحـة أمامـه.
   وقـد رأيـت أنَّ منـاط المسـؤولية الجنائيـة في إطـار جريمـة الصحافـة الإلكترونيـة 
مفرتض، ذلـك أنـه لا يعقـل اشـتغال الصيب أو غير المميـز أو المجنـون بمجـال 
الصحافـة والنشـر وهـو غير مؤهـل لذلـك، وإن كان مـن الممكـن تصـور ذلـك، 
إذا مـا جـرى اسـتخدام شـخص ناقـص الأهليـة أو مجنـون في نشـر مخالفـات أو 

التشـهير بآخريـن أو مـا شـابه ذلـك.
   كمـا أنَّ المنظـم افرتض توافـر القصـد الجنائـي في كل المسـاهمين في ارتـكاب 
فعـل،  عـن  الامتنـاع  أو  فعـل  ارتـكاب  علـى  باجتماعهـم  لأنّـَه  الجريمـة،  هـذه 
قـد ذهبـت إرادتهـم الحـرة المختـارة لارتـكاب مـاديات الجريمـة، وإرادة إحـداث 

الإجراميـة. النتيجـة 
   ولذلـك فقـد أرسـى النظـام السـعودي دعائـم الاشرتاك والمسـاهمة في الجريمـة 
الصحفيـة بمـا فيهـا جريمـة الصحافـة الإلكترونيـة، حيـث بيَّنـت نصـوص الأنظمة 
المختلفـة الأشـخاص الذيـن يخضعـون للمسـؤولية الجنائيـة عـن جرائـم الصحافـة 

بصفـة عامـة، وعدَّهـم النظـام فاعلين أصليين.

Key words: The responsibility, Criminal, The press
 Abstract: We discussed this research through a statement of the 
concept of criminal responsibility and the concept of electronic 
journalism and the statement of the elements and conditions of 
this crime، and the statement of the concept of criminal contri-
bution to this crime in both jurisprudence and the system and the 
penalty prescribed for it and its shareholders.، And the availabil-
ity of the moral corner based on science and will، and achieved 
the criminal result and the relationship causation between the act 
and the result، we are in the case of a complete crime requires 
the responsibility of the actor and anyone who.contributed to the 
commission
We also concluded that the offender's knowledge of this crime is 
presumed، because the offender does not engage in the profession 
of the press in all its forms and forms unless he is aware of what 
may be published and what is permissible. However، if the sci-
ence is presumed، the determination of the will and the income of 
the publisher، Or was forced under the pressure of the President 
or coercion of any kind، and these issues are drawn by the judge 
of.the subject of the facts of the case and the evidence before it
We have seen that criminal liability in the framework of cyber-
crime is assumed، since it is unthinkable that a boy، a non-priv-
ileged or a madman is employed in the field of journalism and 
publishing and is not qualified to do so، although it is conceivable 
that if an incompetent or insane person Offenses.or defamation 
of others or the like
The organizer also assumed the criminal intent of all contributors 
to commit this crime because، by meeting them to commit an act 
or omission، their free will to commit the crimes of crime and the 
will to bring about the criminal.result had gone
Therefore، the Saudi regime has established the bases of partic-
ipation and contribution to press crime، including the crime of 
electronic journalism. The texts of the various regulations have 
shown the persons who are criminally responsible for press 
crimes in general، and considered them to be indigenous.actors
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أولًا: المقدمة: 
  الحمدللَِّ والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد 
أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا 

عبــده ورســوله، أمــا بعــد:
فبفضــل التقــدم العلمــي وازدهــار التكنولوجيــا ظهــر مــا 
يعــرف بالصحافــة الإلكترونيــة، والــي تُــارس مــن خــال 
مواقــع وروابــط إلكترونيــة عــر شــبكات التواصــل وغيرهــا 
مــن المواقــع الإلكترونيــة، وقــد نجــم عــن إســاءة اســتعمالها 
وقوع الكثير من الأضرار بالأفراد والمؤسســات والهيئات، 
وعناصرهــا،  المســؤولية  صــور  تطــور  اســتتبع  مــا  وهــو 

وعناصــر وأركان الجريمــة المكونــة للمســؤولية الجنائيــة.
 وتعــدُّ المســؤولية عــن أضــرار الصحافــة الإلكترونيــة في 
الفقــه الإســامي والنظــام في غايــة الأهميــة، وذلــك للــدور 
الحيــوي الــذي تقــوم بــه المؤسســات الصحفيــة والصحفينــ 
– في مجــال الصحافــة الإلكترونيــة_ في توجيــه الشــعوب 
وإعلامهــم بمجــريات الأحــداث علــى الســاحتين المحليــة 
والدوليــة، ولذلــك فــكل مــا تداولتــه الصحافــة مــن مــواد 
صحفيــة في شــى المجــالات يترتــب عليــه الكثــر مــن الآثار 
الــي قــد تكــون نافعــة للمجتمــع، أو ضــارة بالمجتمــع ككل 
تتحــدد  الأســاس  هــذا  وعلــى  خاصــة،  بصفــة  وبالفــرد 

المســؤولية عــن جرائــم الصحافــة الإلكترونيــة.
نتيجــة  المجتمــع  يهــدد  الــذي  الخطــر  لعظــم  ونظــراً   
قررتــه  لمــا  ونظــراً  والإعــام،  الصحافــة  جرائــم  ارتــكاب 
اختيــار  في  حريــة  مــن  للجميــع  الإســامية  الشــريعة 
المعتقــدات الدينيــة، ومــن ثمَّ تقريــر الحريــة في الأمــور الــي 
حيــث  والتعبــر،  الــرأي  حريــة  ومنهــا  ذلــك،  دون  هــي 
رأيــه في جميــع  عـــن  التعبــر  الحريــة في  للجميــع  جعلــت 
القضــايا عــر وســائل الإعــام المختلفــة، فلــم تشــأ الشــريعة 
الإســامية أن تقــرر هــذه الحريــة دون وضــع جملــة مــن 
الضوابــط والقيـــود التـــي تحفــظ حــريات الآخريــن وتمنــع مــن 
الاعتــداء عليهــا، أو المســاس بهــا عــر وســائل الإعــام 

المختلفـــة، ولذلك فقد أولت الشريعة الإسلامية اهتماماً 
ببيــان ضوابــط الصحافــة وحريــة الــرأي والتعبــر، وذلــك 
نابــع مــن اهتمامهــا بالمصــالح العامــة والخاصــة. ) بركــة، 

ص4(. 1429هـــ-2008م، 
دراســي  في  أتنــاول  ســوف  المنطلــق  هــذا  ومــن    
عــن  الناشــئة  الأضــرار  عــن  الجنائيــة  )المســؤولية  هــذه 
جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة(، دراســة مقارنــة بنــ الفقــه 
الإســامي والنظــام، علــى أن يتكــون هــذا البحــث مــن 
ثلاثــة مباحــث نبدأهــا ببيــان مفهــوم المســؤولية الجنائيــة 
في الفقــه والنظــام في مبحــث أول، بيــان أركان وشــروط 
مبحــث  الصحفيــة  الجريمــة  إطــار  في  الجنائيــة  المســؤولية 
ثاني، ثم في مبحــث ثالــث نتنــاول المســؤولية الجنائيــة عــن 

الصحافــة. المســاهمة في جريمــة 
ثانياً: أسباب اختيار الموضوع:

-	 هــذه  اختيــار موضــوع  الرئيــس في  الســبب  يكمــن 
موضــوع  تناولــت  الــي  الدراســات  لقلــة  الدراســة 
الأضــرار الناشــئة عــن جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة، 
رغــم أهميــة ذلــك في العصــر الحديــث الــذي يعتمــد 

التكنولوجيــا بصفــة أساســية. علــى 
-	 الصحافــة  جريمــة  عــن  الناشــئة  الأضــرار  تنــوع 

وتعدادهــا. حصرهــا  علــى  القــدرة  وعــدم  الإلكترونيــة، 
-	 بمــا في  الإلكترونيــة  الجرائــم  ارتــكاب  وســائل  تنــوع 

الصحفيــة. الجريمــة  ذلــك 
-	 العصــر  في  الإلكترونيــة  الصحافــة  وجــود  أهميــة 

يــث. لحد ا
ثالثاً: أهمية البحث:

 تظهــر أهميــة البحــث في موضــوع »المســؤولية الجنائيــة 
عــن الأضــرار الناشــئة عــن جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة” 

في النقــاط الآتيــة:
-	 بيــان دور الفقــه والنظــام في الاهتمــام بحريــة الــرأي 

والتعبــر والصحافــة والنشــر. 
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-	 للمســؤولية  والنظامــي  الشــرعي  التكييــف  توضيــح 
الجنائيــة عــن الأضــرار الناشــئة عــن جريمــة الصحافــة 

الإلكترونيــة. 
-	 بيــان الأثــر الســلبي لاســتخدام الإنترنــت ســواء علــى 

الجانــب الأمــي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي، وأثــر 
ذلــك في تقريــر المســؤولية الجنائيــة.

-	 النشــر  مجــال  في  بهــا  المعمــول  بالأنظمــة  التوعيــة 
التراخيــص  علــى  الحصــول  وضــرورة  الإلكرــوني، 
العقــوبات  طائلــة  تحــت  تقــع  لا  لكــي  اللازمــة، 

النظــام.  في  المقــررة  الجزائيــة 
رابعاً: أهداف البحث:

-	 النظاميــة للتعــرف علــى أركان جريمــة  الثقافــة  نشــر 
النشــر الإلكرــوني بوجــه عــام، والتعــرف علــى صــور 

الســلوك الإجرامــي لجريمــة الصحافــة الإلكترونيــة.
-	 بيــان دور الفقــه الإســامي في تقريــر حريــة الــرأي 

والتعبــر، ومــدى دفاعــه عــن هــذه الحريــة، والضوابــط 
الــي حددهــا لضبــط هــذه الحريــة. 

-	 توعية الأسرة والمجتمع بشأن جرائم النشر والتضليل 
الإعلامي الذي أصبح يأخذ أشكالًا متعددة.

-	 الجرائــم  مكافحــة  نظــام  في  ورد  مــا  علــى  التعــرف 
المعلوماتيــة رقــم )79( وتاريــخ: 7/ 3/ 1428هـــ 
مــا  وكذلــك  الإلكترونيــة،  الصحافــة  جرائــم  بشــأن 

الإلكرــوني. النشــر  جــاء في لائحــة 
خامساً: مشكلة البحث:

  تعــدُّ جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة حديثــة نســبياً، 
كمــا أنهــا تعــدُّ مــن أكثــر الجرائــم خطــورة كونهــا تســتهدف 
فئــة عمريــة كبــرة مــن المتعاملنــ في الأوســاط الإلكترونيــة 
مشــكلة  وتكمــن  التكنولوجــي،  بالتطــور  والمهتمنــ 
الدراســة في كيفيــة تحديــد المســؤولية الجنائيــة عــن الأضــرار 
الناشــئة عــن جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة، وتحديــد أي 

الأشــخاص يكــون مســؤولًا عــن هــذه الجريمــة، لمــا فيهــا 
مــن تداخــل في الأطــراف المكوننــ للركــن المــادي للجريمــة 
البحــث  المعنــوي، كمــا تكمــن مشــكلة  الركــن  وكذلــك 
في تحديــد أضــرار الصحافــة الإلكترونيــة، ذلــك أن هــذه 
الأضــرار لا يمكــن حصرهــا أو وضعهــا تحــت بنــد معنــ.

سادساً: تساؤلات البحث:

يكمن الســؤال الرئيس للدراســة في » مدى المســؤولية 
الصحافــة  جريمــة  عــن  الناشــئة  الأضــرار  عــن  الجنائيــة 

الإلكترونيــة؟ »ويتفــرع منــه عــدة أســئلة فرعيــة وهــي:
-	 ما المقصود بالصحافة؟
-	 جريمــة  في  الجنائيــة  المســؤولية  وصــور  أســباب  مــا 

الإلكترونيــة؟ الصحافــة 
-	 الصحافــة  الإجرامــي في جريمــة  الســلوك  صــور  مــا 

الإلكترونيــة؟
-	 مــن هــو الشــخص المســؤول عــن جريمــة الصحافــة 

الإلكترونيــة؟
-	 الصحافــة  جريمــة  في  الجنائــي  القصــد  عناصــر  مــا 

الإســامي؟ والفقــه  الســعودي  النظــام  في  الإلكترونيــة 
-	  مــا الجهــات المختصــة بالنظــر في جريمــة الصحافــة 

الإلكترونيــة؟
سابعاً: منهج البحث:

-	 الأســلوب التأصيلــي، بإرجــاع كل رأي أو مســألة 
إلى أصولهــا، وتوثيــق المعلومــة مــن مواردهــا.

-	 والنظــام  الإســامي  الفقــه  بنــ  المقارنــة،  أســلوب 
الســعودي.

ثامناً: الدراسات السابقة:

عــن  والجامعــات  العامــة  المكتبــات  في  الباحــث  يعثــر  لم 
موضــوع مشــابه لموضــوع البحــث بالكيفيــة المزمــع تناولــه 
بهــا، ولكــن يوجــد عــدد مــن الدراســات الــي تشرــك مــع 

دراســة الباحــث في العديــد مــن النقــاط، ومنهــا:
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الدراسة الأولى:

 اسم الدراسة: الجريمة الإعلامية في الفقه الإسلامي.
الدراســة  بركــة،  ســامة  محمــد  إيمــان  الباحــث:  اســم 
عبــارة عــن بحــث تكميلــي لنيــل درجــة الماجســتير في الفقــه 
المقــارن مــن كليــة الشــريعة والقانــون في الجامعــة الإســامية 

1429ه-2008م.  بغــزة، 
الجريمــة  الباحثــة  تناولــت  الدراســة:  تناولتــه  مــا  أهــم 
الإعلاميــة في الفقــه الإســامي، وذلــك في ثلاثــة فصــول، 
الإعلاميــة  الجريمــة  لمفهــوم  الأول  الفصــل  في  تعرضــت 
ومعيــار تميزهــا، وفي الفصــل الثــاني تناولــت جرائــم الــرأي، 
وفي الفصــل الثالــث تناولــت جرائــم النشــر، وقــد تناولــت 

الباحثــة هــذه الفصــول مقارنــة بنــ الفقــه والقانــون.
وتختلــف هــذه الدراســة عــن دراســي في كونهــا تتعلــق 
ببيــان الجريمــة الإعلاميــة وأنواعهــا في الفقــه والنظــام، غــر 
أنَّ دراســي تتنــاول المســؤولية عــن الأضــرار الناشــئة عــن 

الإلكترونيــة. الصحافــة  جريمــة 
الدراسة الثانية:

اسم الدراسة: الجرائم الإعلامية والصحفية في القانون 
الأردني.

اســم الباحــث: نائــل عبدالرحمــن صــالح، بحــث منشــور 
في مجلــة دراســات )علــوم الشــريعة والقانــون(: ع 2 مجلــد 

25، ســنة 1419ه -1998 م. 
الجرائــم  الباحــث  تنــاول  الدراســة:  تناولتــه  مــا  أهــم 

الأردني. القانــون  في  والصحفيــة  الإعلاميــة 
وأهم ما يميز دراستي عن هذه الدراسة أنَّ هذا البحث 
قاصــر علــى القانــون الأردني فقــط، كمــا أنــه يتحــدث عــن 
الجريمــة الإعلاميــة والصحفيــة، دون بيــان المســؤولية الجنائيــة 
عــن الأضــرار الناشــئة عــن جريمــة الصحافــة، إضافــة إلى أنــه 

لم يتنــاول بالبحــث جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة.

الدراسة الثالثة:

اســم الدراســة: المســؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة 
في أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي.

رســالة  النذيــر،  العزيــز  عبــد  خالــد  الباحــث:  اســم 
1427هـــ-2006م. عــام  مقدمــة  ماجســتير 

أهــم مــا تناولتــه الدراســة: تنــاول الباحــث المســؤولية 
مجلــس  دول  أنظمــة  في  الصحافــة  جرائــم  عــن  الجنائيــة 
التعــاون الخليجــي، لكنــه لم يتطــرق لبيــان هــذه المســؤولية 
المســؤولية  لبيــان  يتطــرق  لم  الإســامي، كمــا  الفقــه  في 

الإلكترونيــة. الصحافــة  عــن جريمــة  الجنائيــة 
الوحيــدة  تكــون  قــد  دراســي  أن  يتبنــ  ذلــك  مــن 
-علــى قــدر علمي-الــي طرحــت دراســة جريمــة الصحافــة 
رأينــا  فكمــا  والنظــام،  الشــريعة  بنــ  مقارنــة  الإلكترونيــة 
أن معظــم الدراســات تركــز علــى جانــب واحــد فقــط في 
البحــث، كمــا أنَّ معظــم الدراســات لم تتنــاول موضــوع 
جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة ومــا يترتــب عليهــا مــن آثار 
التكنولوجــي  التقــدم  إلى  يرجــع  وذلــك  ومســؤوليات، 
الهائــل، والــذي يحتــاج إلى تطويــر بشــأن التفاعــل بشــكل 

جيــد في كل المجــالات.
تاسعاً: تقسيمات البحث:

قسَّمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، كل مبحث يشتمل 
على عدة مطالب، وذلك على النحو الآتي:

المبحث الأول: التعريف بمفردات الموضوع
الفقه  في  الجنائية  المسؤولية  مفهوم  الأول:  المطلب 

الإسلامي والنظام السعودي.
المطلب الثاني: مفهوم الصحافة الإلكترونية.

المبحث الثاني: أركان وشروط المسؤولية الجنائية في 
إطار الجريمة الصحفية

المطلب الأول: وقوع جريمة الصحافة الإلكترونية.

الفرع الأول: أركان جريمة الصحافة الإلكترونية في الفقه 
الإسلامي.
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في  الإلكترونيــة  الصحافــة  جريمــة  أركان  الثــاني:  الفــرع   
الســعودي. النظــام 

المطلــب الثــاني: أســاس المســؤولية الجنائيــة في إطــار الجريمــة 
الصحفية

الفــرع الأول: أســاس المســؤولية الجنائيــة في إطــار الجريمــة 
الصحفيــة في الفقــه الإســامي.

الفــرع الثــاني: أســاس المســؤولية الجنائيــة في إطــار الجريمــة 
الصحفيــة في النظــام الســعودي.

الإلكترونيــة  الصحافــة  جريمــة  أضــرار  الثالــث:  المطلــب 
الجنائيــة للمســؤولية  الموجبــة 

الصحافــة  جريمــة  عــن  الناشــئة  الأضــرار  الأول:  الفــرع 
الإســامي. الفقــه  في  الإلكترونيــة 

الصحافــة  جريمــة  عــن  الناشــئة  الأضــرار  الثــاني:  الفــرع 
الســعودي. النظــام  في  الإلكترونيــة 

المبحــث الثالــث: المســؤولية الجنائيــة عــن المســاهمة في 
جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة

المطلــب الأول: مفهــوم المســاهمة الجنائيــة في جريمــة 
الإلكترونيــة الصحافــة 

جريمــة  في  الجنائيــة  المســاهمة  مفهــوم  الأول:  الفــرع 
الإســامي. الفقــه  في  الإلكترونيــة  الصحافــة 

جريمــة  في  الجنائيــة  المســاهمة  مفهــوم  الثــاني:  الفــرع 
الســعودي. النظــام  في  الإلكترونيــة  الصحافــة 

إطــار  في  الجنائيــة  المســاهمة  أركان  الثــاني:  المطلــب 
الإلكترونيــة الصحافــة  جريمــة 

جريمــة  في  الجنائيــة  المســاهمة  أركان  الأول:  الفــرع 
الإســامي. الفقــه  في  الإلكترونيــة  الصحافــة 

جريمــة  في  الجنائيــة  المســاهمة  أركان  الثــاني:  الفــرع 
الســعودي. النظــام  في  الإلكترونيــة  الصحافــة 

جريمــة  في  الجنائيــة  المســاهمة  صــور  الثالــث:  الفــرع 
الإلكترونيــة. الصحافــة 

المطلــب الثالــث: عقوبــة جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة 
والمســاهمة فيهــا

المبحث الأول
التعريف بمفردات الموضوع

تقــوم  الــي  الرابطــة  تلــك  الجنائيــة  المســؤولية  تعــي    
بنــ الفعــل أو الســلوك الــذي يعــدُّ جريمــة في نظــر النظــام 
والشــرع مــن جهــة، والمتهــم بارتــكاب هــذه الأفعــال مــن 
جهــة أخــرى، بحيــث تجعــل المتهــم متحمــاً لتبعــة الفعــل 

المنســوب إليــه.
الصحافــة  جريمــة  نطــاق  في  الجنائيــة  فالمســؤولية 
يترتــب  الــذي  القانــوني  الأثــر  ذلــك  هــي  الإلكترونيــة 
علــى الجريمــة كواقعــة قانونيــة أي يعتــد بهــا النظــام، ومــن 
ثم فهــي تقــوم علــى أســاس تحمــل الفاعــل للجــزاء الــذي 
تفرضــه القواعــد النظاميــة الجزائيــة بســبب مخالفتــه للقواعــد 
توافــر  بشــرط  والنظــام،  الشــرع  يقررهــا  الــي  والأحــكام 
الشــرع  اشرــطها  الــي  الجنائيــة  المســؤولية  تحقــق  شــروط 
حريــة  إلى  إضافــة  والإدراك،  العقــل  ومنهــا:  والنظــام 
)يوســف،  المــدرك،  العاقــل  البالــغ  للإنســان  الاختيــار 
1983م، ص 42(، وهــو مــا يعــي أن وجــود المســؤولية 
الجنائيــة منــوط بوجــود الأهليــة الجنائيــة المتمثلــة في الصفــة 
الإنســانية، ومــن ثم يخــرج بهــذا كل مــن الحيــوان والجمــاد، 
لمــا تنظمــه قواعــد الأهليــة. وكل مــن فقــد أهليتــه طبقــاً 
وســوف نتنــاول مفهــوم المســؤولية الجنائيــة والصحافــة 

الإلكترونيــة علــى النحــو الآتي:
المطلــب الأول: مفهــوم المســؤولية الجنائيــة في الفقــه 

الإســامي والنظــام الســعودي 
المطلب الثاني: مفهوم الصحافة الإلكترونية

المطلــب الأول: مفهــوم المســؤولية الجنائيــة في الفقــه 
والنظــام

  يعــدُّ مصطلــح المســؤولية الجنائيــة مصطلحــاً مركبــاً 
مــن كلمتنــ، همــا: المســؤولية – الجنائيــة، ولــذا يجــدر بنــا 
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تعريفهمــا  لبيــان  تمهيــداً  اللغــة  اللفظنــ في  تعريــف كلا 
اصطلاحــاً، وذلــك علــى النحــو الآتي:

أولًا: مفهوم المسؤولية: 

)السين  الثلاثة  الحروف  إلى  المسؤولية  مادة  تعود 
والهمزة واللام(، يقال سأل، يسأل، سؤالًا ومسألة. )ابن 

فارس، 1979م، ص 124(.
ثانياً: تعريف الجنائية:

يقُال: جنى  الجناية مأخوذة من مادة جنى،   كلمة 
فارس،  )ابن  إليه،  جرهّ  أي  جناية،  يجنيه  عليه  الذنب 
الجريمة،  لكلمة  مرادفة  وهي   ،)392 ص  1979م،  
ص  1979م،  فارس،  )ابن  جرم.  مادة  من  المأخوذة 

 .)258
  والحقيقة أنه لا يوجد فرق بين الجناية والجريمة من 
حيث المدلول، فكلاهما وصف لفعل محظور شرعًا يقابل 
العقوبة المقررة له. )أبو  ارتكابه جزاءً جنائيًا متمثل في 

زهرة، 1998م، ص 21 وما بعدها(.
شرعية  “محظورات  بأنها:  الجريمة  عُرفت  ولذلك 
)الماوردي،1420هـ-  تعزير(”.  أو  عنها بحد  زجر الله 

1999م، ص 361(.
فقهاء  اصطلاح  في  الجنائية  المسؤولية  مفهوم  ثالثاً: 

المسلمين:

دقيق  تعريف  إيجاد  يتعذر  أنه  بالذكر  الجدير    
للمسؤولية عند الفقهاء المسلمين مصاغًا صياغة كتلك 
إذ بالرّغم من  الفقه،  المعهودة لديهم في غالبية مسائل 
عمق  أدركوا  قد  ِّالعصور  مر  على  المسلمين  علماء  أنَّ 
معانيها وشعروا بثقل حِلها واستطاعوا أن يؤدوها حق 
الفحوى  نحو  صوبً  اهتمامهم  وجهوا  قد  فإنهم  أدائها 
والمغزى، أكثر من تحديد المعنى الذي كان ظاهراً جلياً 

بلا أدنى شك. 
المراد  تحديد  في  الفقهاء  آراء  فهم  خلال  ومن 
بالمسؤولية نستطيع القول إنَّ المقصود بالمسؤولية الجنائية 

صلاحية الشخص لتحمل الجزاء الجنائي عما يرتكبه من 
جرائم. )إمام، 2004، ص115(.

حيث  التبعة،  تحمل  لفظ  الفقهاء  استعمل  وقد    
ما  وهذا  المسؤولية،  للفظ  المقابل  هو  اللفظ  هذا  كان 
ذهب إليه كثير من فقهاء العصر، حيث جاء عن بعض 
الفقهاء أنَّ تحمل التبعة هو: »ما يُسمَّى في لغة القانون 

بالمسؤولية الجنائية«. )أبو زهرة، 1998م، ص366(.
  كما تعدُّ المسؤولية الجنائية من النظريات الأساسية 
في الأنظمة والقوانين العقابية الحديثة، إلا أنَّ المنظمين 
ما  وهو  تفصيلًا،  أحكامها  ببيان  يقوموا  لم  والمشرعين 
أعطى الفقه مجالًا واسعاً للحديث عن تعريفها وأركانها 

وشروطها. 
من  مستمدة  السعودي  النظام  في  والمسؤولية    
جملة  معها  تتفق  فهي  ولهذا  الإسلامي،  التشريع 
وتفصيلًا، خصوصًا في مسألة الإدراك والاختيار، وقد 
المسؤولية  مصطلح  الحديث  القانون  فقهاء  استعمل 
الجنائية باعتبار أنه مرادف لمصطلح تحمل التبعة المعروف 
لدى فقهاء المسلمين، حيث أطلق البعض من الفقهاء 
مسمَّى النظرية العامة للتبعة والمسؤولية الجنائية. )حسني، 

1968، ص 459(.
المطلب الثاني 

مفهوم الصحافة الإلكترونية 

عــام  مــرة  لأول  الإلكترونيــة  الصّحافــة  ظهــرت   
ــد مُعظمهــم  2008م، علــى يــد الأمريكينــ، عندمــا أكَّ
حصولهــم علــى الأخبــار والمعلومــات عــن طريــق مواقــع 
إلكترونيــة بــدلًا مــن الصّحــف والمجــات المطبوعــة، ومــن 
بنشــر  والصحفيــة  الإخباريــة  المؤسســات  بــدأت  وقتهــا 
نســخ مــن أخبارهــا ومعلوماتهــا علــى المواقــع الإلكترونيــة. 

.)19 ص  2012م،  )الحســن، 
تعــي في جوهرهــا حريــة    والصحافــة بصفــة عامــة 
الشــريعة  قــد كفلتهــا  الحريــة  وهــذه  الــرأي،  عــن  التعبــر 
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ونظمتهــا تنظيمــاً دقيقــاً يتوافــق مــع حرمــة الاعتــداء علــى 
الأنظمــة  تحقيقــه  إلى  تصبــوا  مــا  وهــو  الخاصــة،  الحيــاة 

المعاصــرة.
  وقــد أقــرت الشــريعة الإســامية حــقّ الإنســان في 
التعبــر عــن رأيــه، ومــن أقــوى الدلائــل علــى ذلــك أنهــا 
جعلــت لــه الحريـــة فـــي اختيـــار دينـــه، قــال تعــالى: » فَمَــن 
شَــاءَ فـلَْيـؤُْمِــن وَمَــن شَــاءَ فـلَْيَكْفُــرْ “ ســورة الكهــف، آيــة 
رقــم 29، فــإذا كان الإســام قــد أعطــى الإنســان الحريــة 
في اتخــاذ الــرأي الــذي يرتضيــه؛ ليقــوده إلى الديــن الــذي 
يريــده، فمــن باب أولى أن يجعــل لــه الحريــة في القضــايا 
الــي هــي دون ذلــك. )مصطفــى، 1431ه،  والأمــور 

ص 32(.
  وهنــاك كثــر مــن الأدلــة والشــواهد الــي تؤكــد مــدى 
اعتبــار حريــة الــرأي في الشــريعة الإســامية، ليــس فقــط 
واجبــا  بوصفهــا  بــل  المســلم،  مــن حقــوق  حقًــا  لكونهــا 

عليـــه، ومــن أهــم مظاهــر حريــة الــرأي في الإســام:
أ الشــورى: قــال تعــالى: » وَأمَْرُهُــمْ شُــورَىٰ بـيَـنْـهَُــمْ” 	.

)ســورة الشــورى، آيــة رقــم 38(، فهــذه الآيــة تــدل 
الشــورى كصــورة  مشــروعية  علــى  واضحــة  دلالــة 
)الأســطل، 1425هـــ، ص 266(. الـــرأي.  لحريــة 

ب المناصحــة: وهــي إحــدى وســـائل التعبيـــر عـــن 	.
الــرأي.  حريــة  مظاهــر  مــن  مظهــر  وهــي  الــرأي، 

.)268 1425هـــ،ص  )الأســطل، 
 الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: لا شــك أنَّ 	.ج

إســناد الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر للأمــة، 
في  الحريــة  لهــا  أنَّ  علــى  الدلائــل  أقــوى  مــن  يعــدُّ 
إبــداء الـــرأي، )حمــاد، 1408هـــ، ص 195(، إذ لا 
تســتطيع أن تأمــر، أو تنهــى مــا دامــت تؤُخــذ بجريــرة 

رأيهــا. )الأســطل، 1425هـــ، ص 266(.
تقــرر هــذه الحريــة، فإنهــا    والشــريعة الإســامية إذ 
لا تطلقهــا بغــر حــدود، أو قيــود، بــل تـــضع جملــة مــن 
الغــر.  التعــدي علــى حــريات  مــن  تمنــع  الــي  الضوابــط 

.)21 ص،  1997م،  )إبراهيــم، 
الــرأي  التعبــر عــن  النظــام حريــة  هــذا وقــد كفــل    
المطبوعــات  نظــام  باعتمــاده  لذلــك،  الطريــق  ــد  ومهَّ
والنشــر، ولائحــة النشــر الإلكرــوني، حيــث نصــت المــادة 
الثامنــة مــن نظــام المطبوعــات والنشــر الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم م/٣٢ بتاريــخ ٣ / ٩ / ١٤٢١ هـــ، علــى: 
)حريــة التعبــر عــن الــرأي مكفولــة بمختلــف وســائل النشــر 

في نطــاق الأحــكام الشــرعية والنظاميــة(.
  وقــد عــرَّف النظــام الصحافــة والصحفــي والصحيفــة 
بقولــه: الصحافــة: هــي مهنــة تحريــر المطبوعــات الصحفيــة 
التحريــر  اتخــذ  مــن  الصحفــي: كل   - إصدارهِــا.  أو 
الصحفــي مهنــة لــه، ســواءً أكانــت أصليــة أم إضافيــة. - 
الصحيفــة: هــي كل مطبوعــة ذات عنــوان ثابــت تصــدر 
ناســبات في مواعيــد مُنتظمــة أو غــر 

ُ
بصِفــة دوريــة أو في الم

مُنتظمــة، كالجرائــد والمجــات والنشــرات. )المــادة الأولى 
من نظام المطبوعات والنشر الصادر بتاريخ 1421ه(.

  كما نصت المادة الأولى من لائحة النشر الإلكتروني 
علــى تعريــف النشــر الإلكرــوني والصحيفــة الإلكترونيــة، 
وذلــك بقولهــا: “تــدل المصطلحــات الآتيــة حيثمــا وردت 
قرينها:1-النشــر  المبينــة  المعــاني  اللائحــة علــى  هــذه  في 
الإلكرــوني: اســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة في بــث، 
أو إرســال، أو اســتقبال، أو نقــل المعلومــات المكتوبــة، 
والمرئيــة، والمســموعة؛ ســواء كانــت نصوصــاً، أو مشــاهد، 
أو أصــوات، أو صــوراً ثابتــة أو متحركــة؛ لغــرض التــداول. 
عنــوان  لــه  إلكرــوني  موقــع  الإلكترونيــة:  2-الصحيفــة 
ثابــت، يقــدم خدمــات النشــر الصحفــي علــى الشــبكة 
تنشــر الأخبــار، والتقاريــر، والتحقيقــات،  الــي  )المواقــع 
والمقــالات...إلخ(، تصــدر في مواعيــد منتظمــة، أو غــر 

منتظمــة”.
ومــن أهــم الضوابــط الــي قررتهــا الشــريعة الإســامية 

للتعبــر عــن الــرأي ونشــره، مــا يلــي:
-	 عــدم نشــر مــا يتعلــق بالحيــاة الخاصــة للغــر، والتعــدي 
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عليها، أو نشــر الأســرار، ونشــر ما من شــأنه أن يمس 
الشرف والاعتبار. )إبراهيم، 1997، ص 21(.

-	 الموضوعيــة: وهــي ذات أهميــة كبــرة، ذلــك أنـــه لا 
الحقيقــي، دون  الخــر حجمــه  يعُطــى  أن  مـــن  بـــد 
 41 )المهــدي، 2005م، ص  تفريــط،  أو  إفــراط 

بعدهــا(. ومــا 
وهــذا الضابــط قــرره النظــام، حيــث نــص علــى أن: 
“يراعــى عنــد إجــازة المطبوعــة مــا يلــي: ... 8-أن تلتــزم 
العامــة  المصلحــة  إلى  الهــادف  البنــاء  الموضوعــي  بالنقــد 
ســتنِد إلى وقائــع وشــواهد صحيحــة”. )الفقــرة الثامنــة 

ُ
والم

مــن المــادة التاســعة مــن نظــام المطبوعــات والنشــر(.
-	 عــدم  الناشــر  أو  الصحفــي  التــزام  بمعــى  الحياديــة: 

الانحيــاز لأي دعــوات عنصريــة متعصبــة. )المهــدي، 
2005م، ص 41 ومــا بعدهــا(.

-	 عــدم نشــر مــا يتعلــق بالحيــاة الخاصــة للغــر، والتعــدي 
عليهــا، أو نشــر الأســرار، ونشــر مــا مــن شــأنه أن 
يمس الشرف والاعتبار، )الفتلاوي، 2007م، ص 
والضلالــة.  البــدع  ونشــر  التضليــل  وعــدم   ،)155

)الأســطل، 1425ه، ص 275(.
-	 القواعــد  مــن  والأمانــة  الصــدق  يعــدُّ  المصداقيــة: 

الجوهريــة الــي لا بـــد مـــن الالتــزام بهــا عنــد ممارســة 
الإعلامــي  يكــون  أن  بــد  فــا  الإعلامــي،  العمــل 
صادقــا فيمــا يقـــول، أمينــا علــى مــا ينقــل، وينشــر 
عــر الوســائل الإعلاميــة المختلفــة، وفي ذلــك قــال 
الله تعــالى: » يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــوا إِن جَاءكَُــمْ فاَسِــقٌ 
بنِـبَــإٍ فـتَـبَـيَّـَنــوا أَن تُصِيبــوا قـوَْمًــا بَِهَالــةٍ فـتَُصْبِحُــوا عَلــىٰ 
مَــا فـعََلْتــمْ نَدِمِنَــ” ســورة الحجــرات، آيــة رقــم6.

-	 عدم التجريح والإيذاء والسبَّ والتهجم على الغير 
الرأي  حرية  ممارسة  عند  ضابط،  أو  رادع  دون 
والتعبير والنشر، )مصطفى، 1431ه، ص 139 
من  وتعالى  سبحانه  الله  توعَّـد  فقد  بعدها(،  وما 
ِينَ  الَّ )إنَِّ  تعالى:  قال  أليم،  بعذاب  ذلك  يفعل 

فِ  لُعِنُوا  المُْؤْمِنَاتِ  الغَْافلَِتِ  المُْحْصَنَاتِ  يرَْمُونَ 
نْيَا وَالْخِرَةِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(، )سورة النور،  الدُّ

آية رقم 23(.
المبحث الثاني

 أركان وشــروط المســؤولية الجنائيــة في إطــار الجريمــة 
الصحفيــة 

تســتلزم الجريمــة الصحفيــة توافــر الركــن المــادي والمعنــوي 
المســؤولية  قيــام  الركننــ لإمكانيــة  بنــ  الســببية  وعلاقــة 

الجنائيــة عنهــا.
للجريمــة  مميــزاً  عنصــراً  هنــاك  أنَّ  بالذكــر  والجديــر 
الصحفيــة، وهــو عنصــر العلانيــة ســواء بالقــول أو الكتابــة 
أو التخطيــط، وذلــك تبعــاً لنوعيــة وســيلة الإعــام المقترفــة 

للجريمــة.
ونبين هذه الأركان وفق المطالب الآتية:

المطلب الأول: وقوع جريمة الصحافة الإلكترونية
المطلــب الثــاني: شــروط المســؤولية الجنائيــة في إطــار 

الصحفيــة الجريمــة 
المطلــب الثالــث: أضــرار جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة 

الموجبــة للمســؤولية الجنائيــة
المطلب الأول

وقوع جريمة الصحافة الإلكترونية

مرتكــب  حــق  في  الجنائيــة  المســؤولية  تقــوم  لكــي    
جريمــة الصحافــة الأمريكيــة، فلابــد مــن توافــر أركان هــذه 
المســؤولية، والمتمثلــة في وقــوع جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة 
بأركانهــا الثلاثــة، إضافــة إلى ركــن العلانيــة الــذي تســتأثر 
بــه جرائــم الصحافــة والنشــر، كمــا ينبغــي توافــر الضــرر 
كأحــد أركان المســؤولية الجنائيــة، ولذلــك ســوف نبحــث 
وقــوع جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة ببيــان أركان الجريمــة 
وذلــك في  الإلكترونيــة،  الصحافــة  جريمــة  علــى  وإنزالهــا 
الفقــه الإســامي والنظــام، ولذلــك ســوف نقــوم بتقســيم 

هــذا المطلــب إلى فرعنــ، وذلــك علــى النحــو الآتي:
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الفرع الأول
 أركان جريمة الصحافة الإلكترونية في الفقه الإسلامي

بالمعــى  بالصحافــة  يُســمَّى  مــا  الإســام  يعــرف  لم 
نفســه المتــداول اليــوم، ومــا تنطــوي عليــه تلــك المهنــة مــن 
وســائل للنشــر منهــا: المســموع والمرئــي والمقــروء، إضافــة 
إلى مــا يُســمَّى بالإعــام الإلكرــوني الــذي ظهــر مؤخــراً 
قبــل عشــر ســنوات فقــط، لكنــه عــرف حريــة التعبــر عــن 
الــرأي ودافــع عنهــا وأفــرد لهــا الكثــر مــن القواعــد، بــل إنــه 
جــرَّم الاعتــداء علــى هــذه الحريــة وجــرَّم الاعتــداء علــى 
حرمــة الحيــاة الخاصــة والتجســس بكافــة أشــكاله وصــوره، 
فقــد أرســى الفقــه قاعــدة بدايــة حريــة الإنســان مــن حيــث 
انتهــاء حريــة الآخريــن، ونبنــ هــذه الأركان وفقــاً لمــا يلــي:
الــرأي والصحافــة في كونهــا: تجــاوز    تتمثــل جريمــة 
الحقــل  في  والعاملنــ  المســؤولة،  الهيئــات  أو  الأفــراد 
الإعلامــي، لحــدود حريــة الــرأي. )بركــة، 1429هـــ، ص 
بحــدٍّ  عنهــا  زجــر الله  شــرعية  فالجرائــم محظــورات   ،)26
أو بتعزيــر، وأن المحظــورات هــي: إمــا إتيــان فعــل منهــي 
عنــه، أو تــرك فعــل مأمــور بــه، وأنَّ المحظــورات وصفــت 
بأنهــا شــرعية؛ لأنهــا يجــب أن تكــون محظــورة بنصــوص 
الشــريعة، وأن الفعــل والرــك لا يعــدُّ بذاتــه جريمــة إلا إذا 
كان معاقبــاً عليــه، ولمــا كانــت الأوامــر والنواهــي تكاليــف 
شــرعية فإنهــا لا توجــه إلا لــكل عاقــل فاهــم للتكليــف، 
ولا  لــه  عقــل  لا  مــن  وخطــاب  التكليــف خطــاب،  إذ 
فهــم محــال كالجمــاد والبهيمــة، ومــن اســتطاع أن يفهــم 
أصــل الخطــاب ولا يفهــم تفاصيلــه مــن كونــه أمــراً أو نهيــاً، 
الــذي  والصيــ  والعقــاب، كالمجنــون  للثــواب  ومقتضيــاً 
التفاصيــل كالجمــاد  فهــم  عــن  فهــو في عجــزه  يميــز،  لا 
والبهيمــة في العجــز عــن فهــم أصــل الخطــاب، ومــن ثم 
يتعــذر تكليفــه؛ لأنَّ المقصــود مــن التكليــف كمــا يتوقــف 
علــى فهــم أصــل الخطــاب فهــو يتوقــف أيضــاً علــى فهــم 
تفاصيلــه )الآمــدي، الإحــكام في أصــول الأحــكام، عــام 

1404ه الجــزء الأول، ص215(، ويتبنــ ممــا ســبق أنَّ 
بــد مــن توافرهــا، وهــذه  للجريمــة بصفــة عامــة أركاناً لا 

ثلاثــة:  الأركان 
أولًا: أن يكــون هنــاك نــص يحظــر الجريمــة ويعاقــب عليهــا، 
وهو ما نسميه اليوم في اصطلاحنا القانوني بالركن 

الشرعي للجريمة. 
ثانيــاً: إتيــان العمــل المكــون للجريمــة ســواء كان فعــاً أو 
امتناعــاً، وهــذا مــا نســميه في اصطلاحنــا القانــوني 

بالركــن المــادي للجريمــة.
ثالثاً: أن يكون الجاني مكلفاً، أي: مسؤولًا عن الجريمة، 
)عــودة،  المعنــوي  بالركــن  اليــوم  نســميه  مــا  وهــذا 

التشــريع الجنائــي الإســامي، ص61(.
جريمــة  الإســامية:  الشــريعة  في  الــرأي  جرائــم  ومــن 
التضليــل الإعلامــي وجريمــة النشــر، وســوف نتنــاول أركان 

هــذه الجرائــم علــى النحــو الآتي:
أولًا: الركن المادي:

يتمثــل الركــن المــادي في جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة 
في  الحقيقــة  عنصــر  عــن  الجمهــور  انتبــاه  صــرف  في 
أخبــار كاذبــة  بنشــر  ذلــك  ســواء كان  معنــ،  موضــوع 
أو التعــرض للحيــاة الخاصــة ونشــر معلومــات ســرية أو 
عــر  وذلــك  الجمهــور،  عــن  معلومــات ضروريــة  إخفــاء 
وســائل الاتصال الحديثة )هاشــم، 1427هـ، ص 43(، 
فجريمــة الصحافــة الإلكترونيــة بهــذا المفهــوم لا تخــرج عــن 
مفهــوم التضليــل بوجــه عــام، إذ إنــه بحــدِّ ذاتــه يعــدُّ جريمــة، 
علــى  وســيلته-  -أيًّ كانــت  الإعــام  اعتمــد  مــا  فــإذا 
العبــث بعواطــف النــاس، وملاحقتهــا مــن خــال نشــر 
النفســية، والخــداع،  الأكاذيــب، والإشــاعات، والحــرب 
فــإنَّ ذلــك يعــدُّ جريمــة تســتوجب العقــاب شــرعاً، ولذلــك 

ينبغــي توافــر أي مــن الســلوكيات الآتيــة:
الدعايــة الإلكترونيــة: وهــي تعــي محاولــة التأثــر في .11

الأفــراد والجماهــر والســيطرة علــى ســلوكهم لأغــراض 
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 .)130 1404هـــ، ص  )حمــزة،  فيهــا.  مشــكوك 
وجريمــة الصحافــة الإلكترونيــة في هــذه الحالــة تكــون 
حيــث  الدعايــة،  مــن  المحظــور  الجانــب  باســتخدام 
عــن  أمــور تخــرج  عــن  الإعــان  إلى  البعــض  يعمــد 

حقيقــة المــادة المعلــن عنهــا.
أو .22 نوعيــة  عبــارة  أو  قضيــة  وهــي كل  الإشــاعة: 

موضوعيــة مقدمــة للتصديــق تتناقــل مــن شــخص إلى 
آخر عادة بالكلمة المنطوقة، وذلك دون أن تكون 
هنــاك معايــر أكيــدة لهــا. )القحطــاني، 1418هـــ، 

ص 12(.
الحــرب النفســية: وهــي تعــي اســتخدام جهــة معينــة .33

لمخطــط بهــدف التأثــر علــى آراء واتجاهــات جهــات 
أخــرى معاديــة ســواء كانــت محايــدة، أم صديقــة، 
لتحقيق أهداف معينة، وهي تعتمد على استخدام 

عــدة أســاليب، منهــا: 
أ افتعــال الأزمــات: ويكــون ذلــك بالتحريــض علــى 	.

أعمــال التخريــب والتدمــر. )الرضــا، 1418هـــ، ص 
.)222

ب إثارة الرعب: تعمد بعض الجهات إلى استغلال 	.
حاجــة الجميــع للأمــن والأمــان في إثارة المخــاوف، 
ص  2016م،  )الهاشمــي،  لإرهابهــم.  والرعــب؛ 

 .)41
تحريــف الحقائــق: وهــذا الأســلوب يعــدُّ مــن أكثــر 	.ج

تأثــره  لقــوة  اســتخدامًا؛  النفســية  الحــرب  أســاليب 
علــى الــرأي العــام. 

وبتطبيق هذه الأفعال والأشكال على ما أورده الفقه 
الصور،  هذه  على  نصَّ  قد  الفقه  أنَّ  نجد  الإسلامي، 
وجرَّم التضليل بشتى أنواعه، ودعا إلى التثبت والتحري 
قبل نشر المعلومة أو الخبر، ومن ثم يعد التضليل الإعلامي 
من باب ترويج الباطل وإظهاره في صورة الحق، وقد نهى 
الله تعالى عن إلباس الحق بالباطل، فقال تعالى: »وَلَ 
تَعْلَمُونَ«  نتُمْ 

َ
وَأ الَْقَّ  وَتكَْتُمُوا  باِلْاَطِلِ  الَْقَّ  تلَبْسُِوا 

)سورة البقرة، آية رقم 42(.
الخاصــة، 	.د والتســجيلات  المســتندات  اســتخدام 

بإذاعتهــا: التهديــد  أو  وإذاعتهــا 
حصــول  هــو  جريمــة  الفعــل  هــذا  في كــون  المعتــر 
الجاني علـــى التـــسجيلات والمـــستندات، سواء كان طريق 
الحصــول عليهــا مشــروعاً، أم غــر مشــروع، كأن يحصــل 
إرادتــه،  عليهــا بالتجســس أو بالـــسرقة، وإذاعتهــا وفــق 
ففــي هاتنــ الحالتنــ تعــدُّ الجريمــة تامــة )عبــاس، 2006، 
ص 123(، كما أنَّ التهديد بإفشاء هذه الأسرار يهدد 
أمــن الفــرد، ويشــكل الذعــر والخــوف عنــده، وفيــه انتهـــاك 
صريــح لحــق الفــرد في الأمــن، وتعطيــل لحريــة المراســات 
الســرية الممنوحــة لــه، والتـــي تفتضيهــا الحريــة الشــخصية 

للأفــراد )البيــاني، 1414هـــ، ص 121 ومــا بعدهــا(.
  كمــا يجــب أن ترتكــب هــذه الجريمــة عــر وســائل 
الإعــام الإلكترونيــة، حــى يكتمــل الركــن المــادي المكــون 
لجريمــة الصحافــة الإلكترونيــة ومــا يســتتبع ذلــك مــن قيــام 

المســؤولية عــن الأضــرار الناجمــة عنهــا.
ثانياً: الركن المعنوي:

 الركــن المعنــوي جــزء مــن معنــويات الجريمــة، حيــث إنَّ 
معنــويات الجريمــة تشــمل كل مالــه ارتبــاط بالحالــة العقليــة 

والنفســية للجــاني وتتكــون معنــويات الجريمــة مــن:
-	 الركن المعنوي: وهو يمثل العناصر العقلية والنفسية 
التي يعينها المنظم في النموذج القانوني للجريمة، ويطلق 
عليه القصد الجنائي وهو: تعمد إتيان الفعل المجرم أو 

تركه مع العلم بأنَّ المشرع والمنظم كل منهما يحرم الفعل 
أو يوجبه )عودة، 1419ه، ص224(، ويعبر عنه في 

هذه الجريمة بقصد الجاني )الصحفي( عصيان المنظم 
بمخالفة أوامره. 

ومن ثم يتمثل الركن المعنوي للجريمة في الحالة النفسية 
لها،  ارتكابه  وقت  الجريمة  مرتكب  عليها  يكون  التي 
ويتكون هذا الركن من عنصري العلم والإرادة، فالعلم أن 
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يقبل الجاني على ارتكاب جريمة الصحافة الإلكترونية، 
مع علمه بأنَّ طريقة النشر التي يتبعها عبر أي من وسائل 
الاتصال الإلكترونية مجرَّم ومخالف للنظام، والإرادة تتمثل 
والنشر  التشهير  وإرادة  الإجرامية،  النية  إلى  الدوافع  في 
عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، مع توافر العلم بتجريم 

الفعل )سرور، 2004م، ص 140(.
فــا بــد إذن مــن توافــر النشــر وفــض الســرية، نتيجــة 
الإعــان الــذي وقــع مــن الجــاني مباشــرة دون وســاطة، 
الســتار، 2007م، ص  )عبــد  منــه  وإرادة  عمــد  وعــن 

.)542
ثالثاً: النتيجة الإجرامية: 

أو  الناشــر  أو  الكاتــب  مســؤولية  تتحقــق  لكــي 
الصحفــي، فــا بــد مــن وقــوع النتيجــة الإجراميــة وهــي 
إفشاء الأسرار عبر وسائل الإعلام الإلكترونية المختلفة، 
والمعتــر في كــون الاعتــداء علــى الآخريــن والحيــاة الخاصــة 
جريمــة يُســأل عنهــا مــن قــام بهــا، إنّــا يكـــون في حالــة علــم 
الجــاني بخصوصيــة مــا اسرــقه سمعــه، أو التقطتــه أجهزتــه 
وقـــام بإذاعتـــه وإفـــشائه للغــر، وأن يصــل إلى نتيجــة فعلــه 
في نقــل الحديــث والصــور إلى مســمع الغــر ومــرآه، ففــي 
هــذه الحالــة نكــون أمــام جريمــة تامــة تســتوجب العقوبــة 

المقــررة شرعاً)عبدالســتار، 2007م، ص 383(.
رابعــاً: علاقــة الســببية بــن الفعــل والنتيجــة الإجراميــة 

المترتبــة علــى القيــام بالفعــل:

الجريمــة  لمــاديات  المكــون  الفعــل  وقــوع  يكفــي  لا 
وحــدوث النتيجــة الإجراميــة، بــل لا بــد مــن وجــود علاقــة 
ســببية تربــط بنــ الفعــل والنتيجــة، كأن تكــون النتيجــة 
بنــاء علــى الفعــل أو الســلوك المكــون للجريمــة،  وقعــت 
فحتى تكتمل الجريمة لا بد من ارتباط النتيجة بالســبب، 
ومــن ثم فــا بــد مــن توافــر النشــر وفــض الســرية، نتيجــة 
الإعــان الــذي وقــع مــن الجــاني مباشــرة دون وســاطة، 

منــه )عــودة، 1426ه، ص46(. إرادة  وعــن 
  والجدير بالذكر أنَّ الشريعة الإسلامية لا تشترط أن 
يكــون فعــل الجــاني هــو الســبب الوحيــد لحــدوث الجريمــة، 
بــل يكفــي أن يكــون فعــل الجــاني هــو أحــد الأســباب الــي 

أدَّت لوقوع الجريمة )الرملي، 1424ه، ص 16(.
الفرع الثاني

النظــام  في  الإلكترونيــة  الصحافــة  جريمــة  أركان   
لســعودي ا

 إذا كنــا قــد تحدثنــا عــن أركان جريمــة النشــر والتضليــل 
الإعلامــي، بوصفهــا الصــورة الــي عالجهــا الفقــه وعالجتهــا 
أحــكام الشــريعة الإســامية، حيــث لم تكــن هنــاك جرائــم 
إلكترونية، فسوف نبحث هنا عن أركان جريمة الصحافة 

الإلكترونيــة بمعناهــا الحديــث، وذلــك علــى النحــو الآتي:
أولًا: الركن المادي:

)مخالفــات  علــى:  الإلكرــوني  النشــر  لائحــة  نصــت 
النشــر الإلكرــوني ممــا يوصــف بكونــه جريمــة، وورد بنصــه 
في نظــام )مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة(، تقــدم الشــكوى 
فيــه لــدى الجهــات المختصــة بنظــر تطبيــق هــذا النظــام(، 

)الفقــرة التاســعة مــن المــادة الثامنــة عشــر(.
المكونــة  والســلوكيات  الأفعــال  اســتخلاص  ويمكــن    
الإلكترونيــة  الصحافــة  جريمــة  في  الإجرامــي  للنشــاط 
مــن نظــام المطبوعــات والنشــر، حيــث نصَّــت علــى أن: 

يلــي: مــا  المطبوعــة  إجــازة  عنــد  )يراعــى 

1- ألا تخالــف أحــكام الشــريعة الإســامية. 2-ألا 
تفضــي إلى مــا يخــل بأمــن البــاد أو نظامهــا العــام أو مــا 
يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية. 	 
3- ألا تؤدِّي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين. 
4- ألا تــؤدِّي إلى المســاس بكرامــة الأشــخاص وحرياتِــم 
أو أسمائهــم  ابتزازهــم أو إلى الإضــرار بســمعتهم  أو إلى 
الحــث  أو  الإجــرام  تحبيــذ  إلى  تــؤدِّي  التجاريــة. 5-ألا 



د. علي بن موسى بن علي فقيهي: المسؤولية الجنائية عن أضرار الصحافة الإلكترونية..134

عليــه. 6- ألا تضــر بالوضــع الاقتصــادي أو الصحــي في 
البــاد. 7– ألا تفشــي وقائــع التحقيقــات أو المحاكمــات 
إلا بعــد الحصــول علــى إذن مــن الجهــة المختصــة. 8- 
أن تلتــزم بالنقــد الموضوعــي البنــاء الهــادف إلى المصلحــة 
العامــة والمســتند إلى وقائــع وشــواهد صحيحــة(، )المــادة 
التاســعة مــن نظــام المطبوعــات والنشــر(، فــإذا مــا تضمــن 
النشــر مخالفــة أي مــن الأمــور المنصــوص عليهــا في هــذه 
المكونــة  الأفعــال  مــن  فعــل  بصــدد  نكــون  فإننــا  المــادة، 

للركــن المــادي للجريمــة.
  كمــا أنــه لا بــد أن ترتكــب مــاديات الجريمــة عــر أي مــن 
وســائل الإعــام والنشــر الإلكترونيــة )المــادة الخامســة مــن 

لائحــة النشــر الإلكرــوني(، وهــي:

الصحافة الإلكترونية..11
وكالة الأنباء الإلكترونية..22
دار النشر الإلكتروني..33
التقليديــة .44 الإعــام  لوســائل  الإلكترونيــة  المواقــع 

إلخ(. )التلفزيون-الإذاعة-الصحف-المجــات... 
)رســائل-أخبار-.55 المحمــول  الهاتــف  عــر  البــث 

إعلانات-صــور...إلخ(.
)رســائل-.66 أخــرى  إلكترونيــة  وســائل  عــر  البــث 

أخبار-إعلانات-صــور...إلخ(.
  كما ينبغي أن يكون ارتكاب أفعال النشر الإلكتروني 

عبر الوسائل المنصوص عليها بغرض التداول، وهذا 
يدخل ضمن عناصر الركن المعنوي، لأنه مما يدخل في 

مسائل القصد.

ثانياً: الركن المعنوي:

  يعرف الركن المعنوي في النظام بأنه: الرابطة النفسية 
بين السلوك الإجرامي ونتيجته وبين الفاعل الذي ارتكب 
الجريمة  لماديات  النفسية  العناصر  هو  أو  السلوك،  هذا 

والسيطرة عليها )القهوجي، 2002م، ص 124(.

  ويستلزم الركن المعنوي توافر القصد الجنائي بعنصريه 
الناشر  أو  الصحفي  يكون  أن  فيجب  والإرادة،  العلم 
على علم بأنما يقوم بنشره مخالف للنظام والشرع ومخالف 
طواعية  الفعل  بارتكاب  يقوم  وأن  مهنته،  لأدبيات 

واختياراً دون إكراه على النشر والكتابة.
الجريمة  هذه  في  الجاني  علم  أنَّ  الباحث  ويرى    
أنواعها  بشتى  الصحافة  مهنة  يزاول  لا  لأنَّه  مفترض؛ 
بما يجوز نشره ومالا يجوز،  إذا كان عالماً  إلا  وأشكالها 
ومع ذلك فإذا كان العلم مفترضاً، فيبقى تحديد الإرادة 
ومدى دخل الناشر فيما نشر، وهل كانت إرادته حرة، 
إكراه من أي  أو  أم كان مجبراً تحت ضغط من رئيسه 
من  الموضوع  قاضي  يستخلصها  المسائل  وهذه  نوع، 

معطيات القضية والأدلة المطروحة أمامه.
  كما أنه لا بد من تحقق النتيجة الإجرامية ووجود 
علاقة سببية بين الفعل والنتيجة، حتى تتحقق المسؤولية 

الجنائية للناشر.
  وهناك ركن آخر يخص جريمة الصحافة الإلكترونية، 
وهو وقوع الجريمة عبر أي من الوسائل الإلكترونية التي 
حددتها لائحة النشر الإلكتروني، وأن يكون الجاني قد 
قصد تداول منشوره عبر هذه الوسائل، وهو ما يدخل 

في تحقيق القصد الجنائي.
  وبذلك نجد اتفاق النظام مع الفقه الإسلامي في 
والنشر  الرأي  الجنائية عن جرائم  المسؤولية  أركان  تقرير 
الزمن  لتغير  تبعاً  المصطلحات  اختلاف  مع  والتعبير، 

وتطوره.

المطلب الثاني
أساس المسؤولية الجنائية في إطار الجريمة الصحفية

  يشترط لقيام المسؤولية الجنائية وجود الإرادة الحرة 
الواعية عند الفاعل، ولا تتوافر هذه الإرادة إلا إذا توافر 
الإدراك والتمييز لديه، وهذا يعني أنَّ المسؤولية الجنائية 
تتغير بتغير عناصر الإرادة والإدراك والتمييز والحرية لدى 
يكون  وعليه  ونقصًا،  وعدمًا، كمالً  وجودًا  الشخص 
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التمييز  أو  عاهة  لأية  أو  )الجنون،  الإدراك  فاقد  مثلً 
)الصغير والمكره( غير ممكن نهائيًا مساءلتهم من الناحية 
الجنائية، لكن في المقابل يكون الصبي الذي يتوافر لديه 
المسؤولية  هذه  أنَّ  إلًا  جنائياً  مسؤولًا  التمييز  من  قدر 

تكون ناقصة، ونبين ذلك فيما يلي:

الفرع الأول
 أساس المسؤولية الجنائية في إطار الجريمة الصحفية في 

الفقه الإسلامي

إلا  للمسؤولية  محلً  الاسلامية  الشريعة  تعرف  لا    
الإنسان الحي المكلف، فإذا مات سقطت عنه التكاليف 
ولم يعد محلا للمسؤولية، كما أنَّ الشريعة تعفي الأطفال 
من المسؤولية متى كانوا لم يبلغوا الحلم، لقوله تعالى: »وَإِذَا 
ذَنَ 

ْ
اسْتَأ كَمَا  ذنِوُا 

ْ
فَليَْسْتَأ الُْلُمَ  مِنكُمُ  طْفَالُ 

َ
الْ بلََغَ 

ولقول   ،)59 رقم  آية  النور،  )سورة  قَبلْهِِمْ«  مِن  ِينَ  الَّ
الرسول عليه الصلاة والسلام: )رفُِع القلم عن ثلاثة عن 
الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يصحو، وعن المجنون 

حتى يفيق(، )الزيلعي، 1415ه، ص371(.
الفقه  الجنائية في  المسؤولية  قواعد  أهم  أنَّ من  كما 
يدل  والمسؤولية،  العقوبة  شخصية  قاعدة  الإسلامي، 
خْرَىٰ« 

ُ
أ وزِْرَ  وَازرَِةٌ  تزَِرُ  لَّ 

َ
»أ تعالى:  قوله  ذلك  على 
سورة النجم، آية رقم 38.

الفقــه  تتمثــل شــروط المســؤولية الجنائيــة في  ومــن ثم 
الإســامي في ضــرورة توافــر عنصــري الإدراك والتمييــز، 
الإســامي،  الفقــه  في  بالجــرم  الفعــل  يوصــف  ولكــي 
يشرــط العلمــاء ضــرورة توافــر أهليــة للتكليــف، ويضــرب 
الفقهــاء مثــالً علــى ذلــك بقولهــم: )فعــل المكــره يجــوز أن 
يدخــل تحــت التكليــف بخــاف فعــل المجنــون والبهيمــة؛ 
لأنَّ الخلــل في المكلــف لا في المكلــف بــه...(، )الغــزالي، 

.)90 1413ه، ص 
تشرــطها  الــي  الشــروط  الإدراك في مقدمــة  ويعــد    
المســؤولية الجنائيــة أو تحمّــل التبعــة، هــذا وقــد اهتــم الفقــه 
اختــص  أن  منــذ  التبعــة  شــروط تحمــل  ببيــان  الإســامي 

الإنســان بالصلاحيــة والاســتحقاق مــن دون ســواه، إذ لا 
يخلــو موضــع تحــدث فيــه الفقهــاء والأصوليــون عــن المكلــف 
مــن دون بيــان لشــروطه، وهــي: العقــل والاختيــار، وبمــا أنَّ 
ــه إلى المكلــف كان لا بــد  التكليــف الجنائــي خطــاب موجَّ
لمــن يوجــه إليــه هــذا الخطــاب أن يكــون فاهمــاً لــه، ولا يتأتــى 

هــذا مــن دون العقــل )ســرور، 2004م، ص 140(.
  ويمكــن تعريــف الإدراك في اصطــاح الأصولينــ 
بأنــه: »وصــول النفــس إلى المعــى بتمامــه مــن نســبة أو 

.)145 1916م، ص  )البنــاني،  غيرهــا 
بينمــا يعــرف التمييــز بأنــه: »مــا يرفــع الإبهام المســتقر 

عــن ذات مذكــورة« )الجرجــاني، 1990م، ص 69(.
  فالصيــ المميــز وإن كان بإمكانــه فهــم بعــض الأمــور 
إلا أنَّ هــذه النســبة مــن الفهــم لا تكفــي لإدراك مــآلات 
الأمــور وتصــور النتائــج وتقديرهــا، لا ســيما وأنَّ إدراك 
الخطــاب  الأخــص  وعلــى  التكليفــي  الخطــاب  مقاصــد 
الفهــم  وقــدرة في  العقــل  نضجًــا في  يســتوجب  الجنائــي 
إلا  يتــم  لا  وهــذا  ســليم،  اختيــار  مــن  صاحبهــا  تمكــن 
للمــدرك البالــغ العاقــل )زواوي، 1426ه، ص 57(.

الصحافــة  جريمــة  علــى  القواعــد  هــذه  وبتطبيــق    
الإلكترونيــة، فإننــا نجــد أنَّ منــاط المســؤولية الجنائيــة في 
جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة، يكمــن في الإدراك الكامــل 
بالأنظمــة واللوائــح المطبقــة، والإدراك بأنــواع الأفعــال الــي 

تعــدُّ مخالفــة ومجرمــة طبقــاً للشــرع والنظــام.
  ويــرى الباحــث أنَّ منــاط المســؤولية الجنائيــة في إطــار 
جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة مفرــض، ذلــك أنَّــه لا يعقــل 
اشــتغال الصيــ أو غــر المميــز أو المجنــون بمجــال الصحافــة 
والنشــر وهــو غــر مؤهــل لذلــك، وإن كان مــن الممكــن 
تصــور ذلــك، إذا مــا جــرى اســتخدام شــخص ناقــص 
الأهليــة أو مجنــون في نشــر مخالفــات أو التشــهير بآخريــن 

أو مــا شــابه ذلــك.
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الفرع الثاني
 أســاس المســؤولية الجنائيــة في إطــار الجريمــة الصحفيــة 

في النظــام
 يســر النظــام وفــق قواعــد الشــريعة الإســامية الــي 
تعــدُّ المصــدر الرئيــس للتنظيــم في المملكــة، ومــن ثمَّ فــإنَّ 
شــروط المســؤولية الجنائيــة في النظــام تتفــق مــع مــا جــاء 
النشــر  لائحــة  اشرــطت  فقــد  الإســامي،  الفقــه  بــه 
الإلكرــوني فيمــن يريــد الترخيــص للنشــر الإلكرــوني عــدة 
شــروط، يتبنــ مــن خلالهــا مــدى حــرص المنظــم علــى تمتــع 
الاختيــار،  وحريــة  والتمييــز  بالإدراك  الترخيــص  طالــب 
ويظهــر ذلــك مــن خــال طلــب الحصــول علــى شــهادة 
النشــر  مــن لائحــة  الســابعة  المــادة  نصَّــت  فقــد  معينــة، 
الحصــول  يرغــب  فيمــن  )يشرــط  أن:  علــى  الإلكرــوني 
علــى ترخيــص مزاولــة أنشــطة النشــر الإلكرــوني، الــواردة 

في المــادة الخامســة مــن هــذه اللائحــة مــا يلــي:
أن يكون سعودي الجنسية..11
أن يكــون حاصــاً علــى مؤهــل دراســي لا يقــل عــن .22

الثانويــة العامــة، أو مــا يعادلهــا...(.
  وقــد عُــرف التمييــز والإدراك في النظــام بأنــه: المقــدرة 
علــى فهــم ماهيــة الفعــل المرتكــب وطبيعتــه والآثار المترتبــة 

عليــه )فــرج، ص 370(.
الإدراك  ســن  تحديــد  في  الفقــه  مــع  النظــام  ويتفــق 
والتمييــز، حيــث يحــدده الفقــه الإســامي بســبع ســنوات 
فالتمييــز في الفقــه والنظــام يبــدأ مــن الســابعة ويمتــد إلى 
البلــوغ أو مــا يعُــرف بمرحلــة أهليــة الأداء الناقصــة، وفي 
لإــدراك، كمنــاط  الأولى  البــوادر  تكــون  الفرــة  هــذه 

والمســؤولية. للتكليــف 
كمــا يجــب أن يكــون الشــخص المســؤول عــن النشــر 
علــى  الجــاني  قــدرة  الاختيــار  حريــة  وتعــي  مختــاراً،  حــراً 
إرادتــه أي مقدرتــه علــى  تتخذهــا  الــي  الوجهــة  تحديــد 
توجيــه إرادتــه اتجاهًــا معينــا، وتحديــد الطريــق الــذي يســلكه 

بفعلــه )فــرج، ص 371(.

والحقيقــة أنَّ إرادة ارتــكاب الفعــل تعــدُّ شــرطاً لتوافــر 
الإلكترونيــة،  والصحافــة  النشــر  لجريمــة  المعنــوي  الركــن 
بينمــا حريــة الاختيــار تعــد شــرطاً لتوافــر المســؤولية الجنائيــة 

1998، ص440(. )عــوض، 
المطلب الثالث

أضرار جريمة الصحافة الإلكترونية الموجبة للمسؤولية 
الجنائية 

 الأضــرار الناشــئة عــن جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة 
إمــا أن تكــون أضــراراً ماديــة أو أضــراراً معنويــة، وتتمثــل 
الأضرار المادية في: الضرر الذي يُصيب المضرور بجسمه 
أو مالــه أو بانتقــاص حقوقــه الماليــة، أو بتفويــت مصلحــة 
مشــروعة لــه تقــدر فائدتهــا ماليــاً، وتتمثــل الأضــرار المعنويــة 
في المــس بشــرف وسمعــة الشــخص )الربيــش، 1422ه، 
المطلــب  هــذا  في  نبحــث  ســوف  ولذلــك  ص350(، 
الأضــرار الناشــئة عــن جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة الموجبــة 
للمســؤولية الجنائيــة، وذلــك في الفقــه الإســامي والنظــام، 

وذلــك وفقــاً لمــا يلــي:
الفرع الأول

الأضــرار الناشــئة عــن جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة في 
الفقــه الإســامي

الإضــرار  الإلكترونيــة  الصحافــة  علــى جريمــة  يترتــب 
مــن  حرمانــه  في  الأضــرار  هــذه  وتتمثــل  مــا،  بشــخص 
مصــالح شــخصية كان بانتظارهــا، أو حرمانــه مــن وظيفتــه 

الــي يعمــل بهــا.
  وقــد تصــدت الشــريعة الإســامية لحمايــة الضحــايا، 
وذلــك لمــا قررتــه مــن عقــوبات حــول الاعتــداء علــى حرمــة 
يترتــب  قــد  بالغــاً  ضــرراً  ذلــك  بوصــف  الخاصــة  الحيــاة 
علــى حريــة الــرأي والتعبــر، وســواء كان ضــرراً مــادياً أم 
معنــوياً )الربيــش، 1426ه، ص350(، والضــرر المــادي 
في إطــار جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة يتمثــل في اقرــاف 
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الفرع الثاني
الأضــرار الناشــئة عــن جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة في 

النظــام

  أشــار المنظم إلى الضرر الناشــئ عن ارتكاب جريمة 
الخامســة  المــادة  نصــت  حيــث  الإلكترونيــة،  الصحافــة 
والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر )نظام المطبوعات 
والنشــر، 1421ه( علــى أنَّ: )كل صحيفــة نســبت إلى 
الغــر تصريحــاً غــر صحيــح أو نشــرت خــراً خاطئــاً أن 
تصحــح ذلــك بنشــره مجــاناً، بنــاءً علــى طلــب صاحــب 
التصحيــح،  طلــب  بعــد  يصــدر  عــدد  أول  في  الشــأن 
ويكــون ذلــك في المــكان الــذي ســبق أن نُشــر الخــر أو 
التصريــح فيــه أو في مــكان بارز منهــا، ولِمــن أصابــه ضــرر 

حــق المطالبــة بالتعويــض(.
الصحافــة  جريمــة  عــن  الناتجــة  الأضــرار  وتتمثــل 

يلــي: فيمــا  الإلكترونيــة 
-	 التشهير وتشويه السمعة.
-	 لمواقــع  الاختراقــات  شــكل  الأضــرار  تتخــذ  قــد 

والمؤسســات  الجهــات  أو  الشــركات  وشــبكات 
مــن  الاختراقــات  هــذه  تحصــل  حيــث  الحكوميــة، 
خــال برامــج متوفــرة علــى الإنترنــت، وهــو مــا يــؤدِّي 
إلى إلحاق الضرر بالمؤسسة أو الجهة، نتيجة كشف 
أســرارها ونشــرها للعامــة أو خصــوم ومنافسنــ هــذه 

والشــركات. المؤسســات 
-	 عملهــا،  أداء  عــن  الشــركات  إعاقــة  في  التســبب 

وذلــك بمــا يمتلكــه الصحفــي مــن وســائل لتعطيــل 
عملهــا. وإعاقــة  الأجهــزة 

-	 قــد تتخــذ الأضــرار مفهــوم الضــرر الأدبي والجماعــي 
الذي يصيب المجتمع بأسره، نتيجة نشر المطبوعات 

المخلة بالآداب العامة.
-	 قــد يصــل الضــرر إلى حالــة تهديــد الأمــن القومــي 

بعــض  اخرــاق  جــرى  مــا  إذا  للبــاد،  والعســكري 

الصحفــي جريمــة قــد تــؤدِّي إلى إلحــاق ضــرر مــالي بالغــر، 
أو  ماليــا  حقًــا  يمــس  الــذي  ذلــك  هــو  المــادي  فالضــرر 
مصلحة مالية مشــروعة للمضرور )الســنهوري، 1964، 
ص855(، فــإذا قــام الصحفــي مثــاً، وهــو يــزاول مهامــه 
بنشــر ســر من أســرار شــركة معينة، كتركيبة دواء مثلًا، قد 
يجعل الشركات المنافسة تستغل هذا الأمر ومن ثم إلحاق 
أضــرار ماديــة بالشــركة صاحبــة التركيبــة المذكــورة، وهــو أمــر 
يســتلزم حتمــاً الحكــم بالتعويــض للشــركة المتضــررة، بينمــا 
الضــرر المعنــوي لا يــؤدِّي في حــدِّ ذاتــه إلى خســارة ماليــة 
أو نقــص في الذمــة الماليــة للمضــرور، بــل يمســه في نواحــي 
أخــرى قــد تتعلــق بشــخصه )الســنهوري، مرجــع ســابق، 

ص855(.
ومــن صــور الضــرر المعنــوي في إطــار جريمــة الصحافــة 

الإلكترونيــة، مــا يلــي:
-	  المــس بالشــرف: ويكــون عــن طريــق نشــر أخبــار 

افرــاءات. تتضمــن  المضــرور  كاذبــة عــن 
-	 المضــرور  إلى  الموجهنــ  والقــذف  الســب  حالــة 

ســاقطة. بعبــارات 
-	 المس بالحياة الخاصة للأفراد.
-	  المس بالحقوق الأسرية.

  ولا خــاف في نهــي الشــريعة عــن الضــرر بكافــة 
جــاء  فقــد  ص217(،   ،1995 )الشــرازي،  صــوره 
قولــه: )لا ضــرر ولا  عليــه وســلم  النيــ صلــى الله  عــن 
يــدل  الحديــث  فهــذا  ص285(،  )البيهقــي،  ضــرار(، 
صلــى الله  النيــ  أنواعــه؛ لأنَّ  بــكل  الضــرر  نفــي  علــى 
عليــه وســلم ذكــر الضــرر بلفــظ نكــرة، والنكــرة في ســياق 
)الأســنوي، 1999، ص455(،  العمــوم  تفيــد  النفــي 
اجتمــع  )إذا  أنــه:  علــى  الفقهيــة  القاعــدة  تنــص  كمــا 
المباشــر والمتســبب، أُضيف الحكم إلى المباشــر )إسماعيل، 

ص212(.  ،1997
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المواقــع، ونشــر مــا بهــا مــن معلومــات تخــص الأمــن 
للبــاد. والعســكري  القومــي 

هــذا وقــد نــص نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة علــى 
الأفعــال الــي ينتــج عنهــا ضــرر للغــر، بوصفهــا جرائــم 
علــى  وذلــك  المقــررة،  العقوبــة  تســتوجب  معلوماتيــة، 

النحــو الــذي ســنبينه في حينــه.

  المبحث الثالث
ــة عــن المســاهمة في جريمــة الصحافــة  المســؤولية الجنائي

الإلكترونيــة

الجنائيــة في  المســؤولية  أنَّ  الأولى  للوهلــة  يبــدو  قــد   
إطــار الجريمــة الصحفيــة، تقتصــر علــى مــن قــام بالنشــر 
الحقيقــة  والنظــام، ولكــن في  الشــرع  المخالــف لأحــكام 
أنَّ  الاشرــاك، كمــا  لأحــكام  بتنظيــم  الشــريعة  جــاءت 
في  العاملنــ  بنــ  التضامــن  مبــدأ  عــن  تحــدث  النظــام 
إطــار المؤسســة الصحفيــة، حيــث إنَّ العمــل الصحفــي 
ليــس نتــاج فــرد بعينــه بقــدر مــا هــو نتــاج مجموعــة مــن 
الجهــود المتضافــرة مــن كافــة العاملنــ في إطــار المؤسســة 
الصحفيــة، بــل أحيــاناً تمتــد المســؤولية إلى الجهــات الرقابيــة 

الــي وافقــت علــى النشــر. 
ولذلك سوف نتناول في هذا المبحث الأمور الآتية:

المطلــب الأول: مفهــوم المســاهمة الجنائيــة في جريمــة 
الإلكترونيــة. الصحافــة 

المطلب الثاني: أركان المســاهمة الجنائية في إطار جريمة 
الصحافة الإلكترونية.

المطلــب الثالــث: عقوبــة جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة 
والمســاهمة فيهــا.

المطلب الأول
الصحافــة  جريمــة  في  الجنائيــة  المســاهمة  مفهــوم   

لإلكترونيــة ا

الصحافــة  جريمــة  مرتكــب  مســؤولية  إلى  توصلنــا    

الإلكترونيــة في كلٍّ مــن الفقــه الإســامي والنظــام، ولكــون 
ارتــكاب  اشرــك في  مــن  مؤاخــذة كل  تقتضــي  العدالــة 
لــذا  المســاعدة؛  أو  التحريــض  أو  بالفعــل  ســواء  الجريمــة 
وجــب التعــرض لبيــان مفهــوم المســاهمة الجنائيــة في كلٍّ 
مــن الفقــه والنظــام، فالمســاهمة الجنائيــة تقــوم علــى ركننــ، 

وهمــا: -تعــدد المســاهمين -وحــدة الجريمــة.
جريمــة  في  الجنائيــة  المســاهمة  مفهــوم  نبنــ  وســوف 
والنظــام،  الإســامي  الفقــه  في  الإلكترونيــة  الصحافــة 

الآتينــ: الفرعنــ  في  وذلــك 
الفرع الأول

مفهوم المساهمة الجنائية في جريمة الصحافة الإلكترونية 
في الفقه الإسلامي

مســألة  لبيــان وتحديــد  الإســامي  الفقــه  يتطــرق  لم   
المســاهمة الجنائيــة، أو مــا يعُــرف بالاشرــاك في الجريمــة، 
فقــد اهتــم الفقــه الإســامي فقــط ببيــان جرائــم الحــدود 
ذكــروا  الجرائــم،  هــذه  عــن  وعنــد حديثهــم  والقصــاص، 
بعض أمثلة الاشرــاك ومنها: مســألة تمـــالؤ الجماعـــة على 
قتــل الواحــد، أو مســألة إمســاك الرجــل لمــن يقتلــه، أو 
الرجــل،  قتـــل  مــن شــخص علــى  أكثــر  تعاقــب  مســألة 
ولكنهــم مــع ذلــك لم يضعــوا القواعــد الواضحــة والجليــة في 
ضبــط صــور الاشرــاك في الجريمــة، وهــو مــا دعــا الفقهــاء 
الحداثيــون؛ لتنــاول هــذا الموضــوع وضبطــه بعــض الشــيء، 
وسوف نلقي الضوء في هذا الفرع على مفهوم الاشتراك 

في الجريمــة في الفقــه الإســامي.
يســهم كلٌّ  بحيــث  المجرمنــ،  تعــدد  يعُــى بالاشرــاك 
منهــم في تنفيــذ الجريمــة، أو يتعــاون مــع غــره في تنفيذهــا، 
مــن  أكثــر  نتيجــة تضافــر جهــود  تنفيــذ الجريمــة  فيكــون 

1426ه، ص357(. )عــودة،  شــخص 
الجريمــة  في  الاشرــاك  أنَّ  يتبنــ  التعريــف  هــذا  مــن 
الاشرــاك،  عليهــا  يقــوم  الــي  المقومــات  علــى  يشــتمل 
والصــور الــي يقــع مــن خلالهــا اشرــاك الجنــاة في الجرائــم، 
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ومن هذه المقومات ما يلي )حامد، 2010، ص59(:
-	 ليتحقــق  الجريمــة؛  ينفــذون  الذيــن  الجنــاة  تعــدد   

الجريمــة. في  الاشرــاك 
-	 صــورة  وهــي  الجريمــة،  ارتــكاب  علــى  الاتفــاق   

للجريمــة. المباشــر  للاشرــاك 
-	  التوافــق علــى ارتــكاب الجريمــة، وهــي صــورة أخــرى 

للاشرــاك المباشــر للجريمــة.
ومــن ثم يمكــن القــول: إنَّ أهــم ركــن للاشرــاك يتمثــل 

في تعــدد الجنــاة المرتكبنــ للجريمــة. 
في  الاشرــاك  القــديم  الإســامي  الفقــه  تنــاول  وقــد 
الجريمــة مــن خــال عــدة ألفــاظ تحمــل في طياتهــا معــى 
-التَحريــض  المباشــر  الألفــاظ:  هــذه  ومــن  الاشرــاك، 
-المســاعدة - التوافــق - الفاعــل - الســبب - الإعانــة- 
التعاقــب - التداخــل - الشــرط - الاتفــاق – التمالــؤ. 
ومــن أهــم هــذه الألفــاظ هــو اللفــظ المباشــر، والــذي 
يعــي: مــا أثَّــر في الجريمــة بذاتــه، وحصــل بـــدون واســـطة، 
وكان علــة للجريمــة )البيجرمــي، ص131(، وهــو يقابــل 

الفاعــل الأصلــي في القواننــ والأنظمــة المعاصــرة.
القواننــ  في  ويقابلــه  المتســبب،  لفــظ  أيضــاً  وهنــاك 
الشــخص  وهــو  المعنــوي،  الفاعــل  المعاصــرة  والأنظمــة 
الــذي قــام بتســخير غــره في تنفيــذ الجريمــة، فيكــون في 
يــده بمثابــة آلــة أو أداة يســتعين بهــا في تحقيــق العناصــر 
الــي يقــوم عليهــا كيــان الجريمــة )حســي، 2009م، ص 

.)154
الصحافــة  جريمــة  علــى  الأحــكام  هــذه  وبتطبيــق 
الإلكترونيــة نجــد أنهــا تتطابــق إلى حــدٍّ كبــر مــع مــا جــاء 
بــه النظــام، بشــأن أحــكام المســاهمة في جريمــة الصحافــة 

ســنرى. الإلكترونيــة كمــا 

الفرع الثاني
مفهوم المساهمة الجنائية في جريمة الصحافة الإلكترونية 

في النظام السعودي

يقابلــه  الإســامي  الفقــه  في  الجريمــة  في  الاشرــاك   
النظــام  نــص  وقــد  النظــام،  في  الجنائيــة  المســاهمة  لفــظ 
علــى أفعــال المســاهمة الجنائيــة المعاقــب عليهــا في إطــار 
هــذه الجريمــة، وعــدَّ مرتكبهــا فاعــاً أصليــاً، فقــد نصَّــت 
لائحــة النشــر الإلكرــوني )المــادة الرابعــة عشــرة مــن لائحــة 
النشــر الإلكرــوني(، علــى: )1-رئيــس تحريــر الصحيفــة 
الإلكترونيــة، أو مــن يقــوم مقامــه في حــال غيابــه، يعــدُّ 
المســؤول  2-المديــر  المنشــور.  المحتــوى  عــن  مســؤولًا 
لوكالــة الأنبــاء، أو دار النشــر الإلكترونيــة يعــدُّ مســؤولً 
عــن المحتــوى المنشــور. 3-مــع عــدم الإخــال بمســؤولية 
رئيــس تحريــر الصحيفــة الإلكترونيــة، أو المديــر المســؤول 
عــن وكالــة الأنبــاء الإلكترونيــة، أو مــن يقــوم مقامهمــا في 
حــال غيابهمــا، يعــدُّ كاتــب النــص مســؤولً عمــا يــرد فيــه. 
الإلكرــوني  النشــر  أشــكال  مــن  أي  علــى  4-المشــرف 
للجهــات الحكوميــة، والمؤسســات التعليميــة، والبحثيــة، 
والثقافيــة،  الأدبيــة،  والأنديــة  العلميــة،  والجمعيــات 
عنهــا مســؤولان  تصــدر  الــي  الجهــة  والرياضيــة، ومديــر 
عمــا ينشــر فيهــا بموجــب أحــكام النظــام وهــذه اللائحــة. 
5-يعــدُّ المتنــازل عــن الترخيــص، أو التســجيل، مســؤولً 

عــن المحتــوى المنشــور عــن الفرــة الســابقة للتنــازل(.
  كمــا تنــص المــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام المطبوعــات 
والنشــر )نظــام المطبوعــات والنشــر الصــادر ١٤٢١ ه(، 
علــى أنــه )أ -... ب-يعــدُّ صاحــب الترخيــص والمديــر 
أيــة مخالفــة  بــه وعــن  المرخــص  النشــاط  مســؤولين علــى 
لأحــكام النظــام وهــذه اللائحــة والتعليمــات الــي تصدرهــا 
الــوزارة في هــذا الخصــوص. ج-يعــدُّ مديــر عـــــــام الشــركة 
مسؤولًا عـــــن أيــة مخالفة لأحكــــام النظام وهـــذه اللائحة 
والتعليمــات الــي تصدرهــا الــوزارة في هــذا الخصــوص...(.
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  هــذا وقــد نــص النظــام )المــادة التاســعة مــن نظــام 
عــام 1428هـــ(،  الصــادر  المعلوماتيــة  الجرائــم  مكافحــة 
علــى الأفعــال الــي مــن شــأن ارتكابهــا تعــدُّ مســاهمة في 
ارتــكاب الجرائــم المعلوماتيــة بصفــة عامــة، ومنهــا بطبيعــة 
الحــال جرائــم الصحافــة الإلكترونيــة، فقــد نــصَّ علــى أن: 
)يعُاقــب كل مــن حــرَّض غــره، أو ســاعده، أو اتفــق معــه 
علــى ارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا 
النظــام؛ إذا وقعــت الجريمــة بنــاء علــى هــذا التحريــض، أو 

المســاعدة، أو الاتفــاق...(.
  فقــد اعتمــد المنظــم عناصــر المســاهمة الجنائيــة المتمثلــة 
في التحريــض والمســاعدة والاتفــاق، وهــي الأفعــال نفســها 
الــي اســتخدمها الفقــه الإســامي، وهــو مــا يعــي تطابقــاً 
في مفهوم المســاهمة الجنائية ولو كان هذا التطابق نسيــ.

المطلب الثاني
إطــار جريمــة الصحافــة   أركان المســاهمة الجنائيــة في 

الإلكترونيــة

  يعــدُّ الفــرد شــريكاً في الجريمــة إذا كان لديــه الدرايــة 
عــن  التبليــغ  علــى  قــادراً  وكان  الجريمــة،  بواقعــة  والعلــم 
الجريمــة؛ ولكنــه فشــل في تحقيــق ذلــك مقصــراً أو قاصــداً، 
ومــن ثمَّ فالشــريك هــو مــن يســمح للجــاني الاســتمرار في 
تنفيــذ جريمتــه بالرغــم مــن أنــه يمكنــه منــع الجــاني إمــا عــن 
طريــق المنــع المباشــر، وإمــا بالاتصــال مــع الســلطات، وقــد 
يصبــح هــذا الفــرد مســاندًا للجــاني بعــد ارتــكاب الجريمــة، 
ومــن هنــا نشــأت المســاهمة الجنائيــة في الجريمــة فتتوقــف 
المســاهمة في الجريمــة علــى تحققهــا، إلا أنَّ ماهيــة تحديدهــا 
الجريمــة  تمــت  فمــى  الجريمــة،  أركان  معرفــة  علــى  يتوقــف 
وتحققــت أركانهــا تبــع ذلــك البحــث عــن نــوع المســاهمة في 
تنفيــذ الجريمــة مــن قبــل الجنــاة المشرــكين في ارتكابهــا ســواء 
كانــت المســاهمة بالتحريــض أو الاشرــاك أو المســاعدة.

  فــا بــد مــن أن يتوافــر بالجريمــة ثلاثــة أركان أساســية 
تقــوم عليهــا، وهــي )المــاوردي، 1420ه، ص 361(: 

الركــن الشــرعي- الركــن المــادي- الركــن المعنــوي.
ونبين ذلك وفقاً لما يلي:

الفرع الأول 
أركان المساهمة الجنائية في جريمة الصحافة الإلكترونية 

في الفقه الإسلامي

للاشتراك في الجريمة ثلاثة أركان، تتمثل فيما يلي:
أولًا: الركن الشرعي لجريمة الصحافة والنشر:

بنــص،  إلا  بمبــدأـ لا جريمــة ولا عقوبــة  عنــه   ويعــر 
فالفعــل لا اعتبــار لــه ليكــون معاقبــا عليــه إلا مــن خــال 
ورود النص الشــرعي المبين للحكم المتعلق بذلك الفعل.
الكــريم  القــرآن  مــن  أدلــة  لعــدة  الركــن  هــذا  ويســتند 

يلــي: فيمــا  تتمثــل  الفقهيــة،  والقواعــد 
-	 نَبعَْثَ   ٰ حَتَّ بيَِن  مُعَذِّ كُنَّا  »وَمَا  تعالى:  قوله 

رسَُولً«)سورة الإسراء، آية رقم 15(.
-	 القاعــدة الفقهيــة: )لا حكــم لأفعــال العقــاء قبــل 

)الآمــدي، 1404ه، ص130(،  النــص(،  ورود 
ومقتضــى هــذه القاعــدة عــدم وجــوب المســاءلة إلا 

بعــد وجــود نــص يجــرم الفعــل المرتكــب.
فــإذا مــا وُجــد النــص الشــرعي المجــرّمِ لفعــل مــن الأفعــال 
الذيــن  الأشــخاص  علــى كافــة  تطبيقــه وســريانه  وجــب 
ارتكبــوا هــذا الفعــل دون تمييــز بينهــم علــى أي أســاس 
القيــم، 1997،  ابــن  )الشــوكاني، 1973، ص379، 

ص728(.
ثانياً: الركن المادي لجريمة الاشتراك في جريمة الصحافة:

الجريمــة،  مرتكيــ  تعــدد  يعــي  الجريمــة  الاشرــاك في   
الصحافــة  جريمــة  تنفيــذ  في  منهــم  واحــد  ليســهم كل 

ص246(.  ،1995 )هــالي، 
مــن  عــدد  قيــام  مــن  المــادي  الركــن  يتكــون  ثمَّ  ومــن 
الجنــاة مشرــكين بإتيــان فعــل محظــور شــرعاً مكــوناً لجريمــة 

الصحافــة.
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ومــن ثم تتمثــل عناصــر الركــن المــادي للاشرــاك فيمــا 
يلــي )عــودة، 1426ه، ص24(:

وقوع الفعل المحظور من عدد من الجناة:	-أ

فالتعــدد يمثــل العنصــر الأساســي المكــون للركــن المــادي 
1995، ص246(. )هــالي،  الاشرــاك  لجريمــة 

مــع  والناشــر  الكاتــب  اشرــاك  في  ذلــك  ويتمثــل 
المؤسســة في ارتــكاب الجريمــة الصحفيــة بإتيــان، أي مــن 

الذكــر. ســالفة  الجريمــة  مــاديات 
النتيجة الإجرامية: 	-ب

الإجرامــي  الســلوك  علــى  المترتــب  الأثــر  تمثــل  وهــي 
النتيجــة  وتتحقــق  الجنــاة،  مــن  عــدد  قبــل  مــن  المتخــذ 
بنصــوص  المحميــة  بالمصلحــة  المســاس  بمجــرد  الإجراميــة 

ص47(. 1402ه،  )خضــر،  الشــرع 
ج علاقة السببية بين الاشتراك والجريمة:	-

بنـــ  تصــل  الــي  الرابطــة  تلــك  هــي  الســببية  علاقــة 
الســـلوك الإجرامـــي والنتيجـــة المترتبــة عليــه، بحيــث يمكــن 
أن يقــال: أنَّــه لــولا هــذا الســلوك لمــا كانــت تلــك النتيجــة 

)شــريف، ص 73(.
وتكمــن الفكــرة الأساســية في الســببية في أنَّ المجــرم 
يعــدُّ مســؤولًا عــن فعلــه مــا دام هــذا الفعــل أو الامتنــاع، 
يصلــح أن يكــون ســبباً ملائمــاً لحــدوث النتيجــة، وفقــاً لمــا 
تجــري عليــه أمــور الحيــاة وســننها، فهــو يســأل عــن النتائــج 

المحتملــة والمتوقعــة لفعلــه )الزيــي، 2004، ص79(.
ثالثــاً: الركــن المعنــوي للاشــراك في جريمــة الصحافــة 

والنشــر:
يعــر عــن الركــن المعنــوي بالقصــد الجنائــي القائــم علــى 
مــن  المجــرم،  بأهليــة  يتعلــق  الــذي  وهــو  والإرادة،  العلــم 
حيــث الإدراك والتمييــز والاختيــار لتحمــل التبعــات وكافــة 
المســؤوليات الجنائيــة، أو هــو المســؤولية الجنائيــة الــي تنتــج 

عــن القيـــام بالجريمـــة، ويتحمــل تبعاتهــا الإنســان المــدرك 
الفاعــل بالإجــرام  علــى  الحكــم  أي  القاصــد لاقترافهــا، 

)يوســف، ص82(.
ومن ثم إذا توافرت هذه الأركان فإنَّ المسؤولية الجنائية 
تجــب علــى كل مــن شــارك أو حــرض أو فعــل أو ســاعد 
أو اتفــق أو نفــذ مــاديات الجريمــة، وذلــك علــى النحــو 

ســالف الذكــر عنــد الحديــث عــن المســؤولية الجنائيــة.
الفرع الثاني

أركان المساهمة الجنائية في جريمة الصحافة الإلكترونية 
في النظام

 تقوم المساهمة الجنائية في جريمة الصحافة الإلكترونية 
في النظام على ضرورة توافر عدة أركان، كما هو الشــأن 

في الفقه الإسلامي، ونشير إلى ذلك وفقاً لما يلي:
أولًا: الركن النظامي:

 يســتلزم لوقــوع جريمــة مــن الجرائــم ضــرورة النــص عليهــا 
في النظــام، فــا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص، وقــد نــصَّ 
النظــام علــى جريمــة المســاهمة وأفــرد لهــا عقوبــة نظاميــة، 
فقــد نــصَّ علــى أن: )يعاقــب كل مــن حــرض غــره، أو 
ســاعده، أو اتفــق معــه علــى ارتــكاب أي مــن الجرائــم 
المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام؛ إذا وقعــت الجريمــة بنــاء 
علــى هــذا التحريــض، أو المســاعدة، أو الاتفــاق، بمــا لا 
يتجــاوز الحــدّ الأعلــى للعقوبــة المقــررة لهــا، ويعاقــب بمــا لا 
يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع 
التاســعة مــن نظــام مكافحــة  الجريمــة الأصليــة(، )المــادة 
الجرائــم المعلوماتيــة الصــادر عــام 1428هـــ(، ومــن بنــ 
الجرائــم  مكافحــة  نظــام  في  عليهــا  المنصــوص  الجرائــم 
الحاســب  عــر  ترتكــب  الــي  الجرائــم  تلــك  المعلوماتيــة، 
الآلي والإنترنــت وتهــدف إلى التشــهير بالآخريــن، ومــن 
ثمَّ يكــون النظــام قــد نــص علــى جريمــة الاشرــاك المعروفــة 

لــدى الفقــه الإســامي.
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ثانياً: الركن المادي: 

الجرائــم  مــن  جريمــة  وقــوع  المــادي  الركــن  يســتلزم   
المنصــوص عليهــا باشرــاك عــدد مــن المســاهمين، وذلــك 
بارتكابهم لجريمة الصحافة الإلكترونية عبر وســائل التقنية 
الحديثــة، كأن يقــوم أحدهــم بتحريــر مقــال يســبُّ فيــه 
شــخص مــا، ثم يصــدق المديــر علــى المقــال ثم يمــر بمرحلــة 
الطباعــة والإشــراف دون أن يعرــض أحــد منهــم، فهنــا 
يعــدُّ كل هــؤلاء مســاهمين مكوننــ للركــن المــادي لجريمــة 
الصحافــة الإلكترونيــة )حســي، 2009، ص 247(.

ثالثاً: الركن المعنوي:

المنظــم  افرــض  الإلكترونيــة،  الصحافــة  جريمــة  في   
توافــر القصــد الجنائــي في كل المســاهمين في ارتكابهــا؛ لأنــه 
باجتماعهــم علــى ارتــكاب فعــل أو الامتنــاع عــن فعــل، 
مــاديات  لارتــكاب  المختــارة  الحــرة  إرادتهــم  ذهبــت  قــد 

النتيجــة الإجراميــة.  الجريمــة، وإرادة إحــداث 
الفرع الثالث

صور المساهمة الجنائية في جريمة الصحافة الإلكترونية

 قــد يرتكــب جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة فــرد واحــد، 
وقــد يرتكبهــا أفــراد متعــددون أو مؤسســة صحفيــة عــر 
كتابها ومحرريها فيسهم كل منهم في تنفيذها، أو يتعاون 
مــع غــره علــى تنفيذهــا، فالجــاني قــد يتفــق مــع غــره علــى 
المــادي للجريمــة، وقــد يحرضــه عليــه، وقــد  تنفيــذ الركــن 
يعينــه علــى ارتــكاب هــذه جريمــة بشــى الوســائل دون أن 
يشرــك معــه في التنفيــذ، وعلــى هــدي مــا تقــدم فســنعرض 
لصور المساهمة في جريمة الصحافة الإلكترونية في النقاط 

الآتيــة:
أولًا: الاتفاق على جريمة الصحافة الإلكترونية: 

 يفــرق أغلــب شــراح الأنظمــة بنــ التوافــق والاتفــاق، 
فالتوافق هو توارد خواطر أكثر من شخص على ارتكاب 

جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة دون اتفــاق فيمــا بينهــم، ولا 
يعــدُّ الموافقــون شــركاء بالتســبب، وإنمــا يمكــن اعتبارهــم 
للجمهــور  المضلــل  الفعــل  ارتكبــوا  إذا  بالمباشــرة  شــركاء 
عــر الوســائل الإلكترونيــة المختلفــة )رســتم، شــرح قانــون 

العقــوبات القســم العــام، 2006، ص245(.
 أمــا الاتفــاق فيقتضــي تفاهمــاً ســابقاً علــى ارتــكاب 
الجريمــة بنــ الشــريك المتســبب والشــريك المباشــر، كمــا 
هــذه  ارتــكاب  علــى  واتحادهمــا  إرادتهمــا  اتجــاه  يقتضــي 
الجريمــة، فــإذا لم يكــن هنــاك اتفــاق ســابق فــا اشرــاك، 
وإذا كان هنــاك اتفــاق ســابق ولكــن علــى غــر الجريمــة الــي 

ارتكبــت فليــس هنــاك اشرــاك.
نتيجــة  الجريمــة  تقــع  أن  يجــب  الاشرــاك  ولقيــام   
المتفــق عليهــا، ولكــن لم  فــإذا وقعــت الجريمــة  للاتفــاق، 
يكــن وقوعهــا نتيجــة الاتفــاق فــا اشرــاك، نظريــة لمالــك: 
ويعــدُّ مالــك مــن اتفــق مــع آخــر علــى ارتــكاب جريمــة 
وحضــر أثنــاء ارتكابهــا شــريكاً مباشــراً لا شــريكاً متســبباً، 
ولــو أنــه لم يباشــر الجريمــة ولم يعــن المباشــر إذا كان بحيــث 
مالــك في  نظريــة  وهــذه  هــو،  غــره باشــرها  يباشــرها  لم 
الشــريك المتســبب علــى الإطــاق، ســواء كانــت وســيلة 
التســبب الاتفــاق أو التحريــض أو الإعانــة، وينفــرد مالــك 
بهــذه النظريــة فــا يوافقــه عليهــا غــره مــن الفقهــاء )عــودة، 

الجنائــي الإســامي، ص200(. التشــريع 
ثانياً: التحريض على جريمة الصحافة 

الإلكترونية الإعلامية:

 يقصــد بالتحريــض إغــراء الجــاني بارتــكاب الجريمــة، 
والمفروض أن يكون الإغراء هو الدافع لارتكاب الجريمة، 
ــه إليــه الإغــراء ســرتكب الجريمــة ولــو لم  فــإذا كان مــن وُجِّ
يكــن إغــراء ولا تحريــض، فــا يمكــن القــول بأنَّ التحريــض 
هــو الــذي دفــع الجــاني للجريمــة، وســواء كان للتحريــض 
أثــر أو لم يكــن، فإنــه يجــوز طبقــاً لقواعــد الشــريعة العقــاب 
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علــى التحريــض مســتقلًا؛ لأنَّ التحريــض علــى ارتــكاب 
الجريمــة معصيــة وأمــر بإتيــان المنكــر، وبتطبيــق ذلــك علــى 
موضــوع البحــث نجــد أنــه المســؤولية تنعقــد لــدور النشــر 
التحريــض  حــال  في  الإلكترونيــة  الجريــدة  تحريــر  ومديــر 
علــى نشــر خــر صحفــي يمــس بالنظــام العــام أو يســبب 
وتعــدُّ مســؤولية مديــر  للدولــة،  أو  النــاس  ضــرر لآحــاد 
التحريــر والمحــرر تضامنيــة وفقــاً للقواعــد العامة للمســؤولية، 
كمــا يعــدُّ تحريضــاً الأمــر بالتضليــل وإحــداث فــن وقلاقــل 
بنــ الجمهــور عــر وســائل التقنيــة المختلفــة، والإكــراه علــى 
التضليــل، والفــرق بنــ الأمــر والإكــراه أنَّ الأمــر لا يؤثــر 
علــى اختيــار المأمــور فيكــون في وســعه أن يأتي الجريمــة أو 
يتركهــا، أمَّــا المكــره فليــس كذلــك؛ لأنَّ الإكــراه يؤثــر علــى 
اختيــاره وليــس في وســعه أن يختــار إلا بنــ شــيئين: إمــا 

إتيــان الجريمــة، وإمــا قبــول مــا يهــدد بــه والصــر عليــه.
 وإذا كان الآمــر ذا ســلطان علــى المأمــور كســلطان 
الأب علــى ولــده الصغــر والمعلــم علــى تلميــذه، فقــد يبلــغ 
ولا  المأمــور صغــراً  يكــن  لم  وإذا  الإكــراه،  الأمــر درجــة 
معتوهــاً ولا مجنــوناً ولم يكــن للآمــر عليــه ســلطان فليــس 
الأمــر إلا تحريضــاً عــادياً قــد ينتــج أثــره وقــد لا ينتجــه، 
ويفــرق في حالــة وجــود ســلطان للآمــر بنــ المميــز وغــره، 
فــإن كان المأمــور غــر مميــز ولا يمكنــه أن يخالــف الآمــر 
فهــو أداة للآمــر ولــو أنــه باشــر الجريمــة، ويعــدُّ الآمــر هــو 

المباشــر لهــا ولا يعــدُّ في هــذه الحالــة شــريكاً بالتســبب.
 ويــرى مالــك أنَّ المحــرض إذا حضــر في محــل الجريمــة 
أثناء مباشــرتها يعدُّ فاعلًا أصلياً ســواء ســاعد المباشــر أو 
لم يساعده، بشرط إن لم يباشر غيره الجريمة باشرها هو.

ثالثاً: المساعدة في جريمة الصحافة الإلكترونية

 يعدُّ شــريكاً في الجريمة بالتســبب من أعان أو ســاعد 
غــره علــى ارتكابهــا ولــو لم يتفــق معــه علــى ارتكابهــا مــن 
قبــل، فالمســؤول الــذي يســمح لغــره في وســيلته الإعلاميــة 

بنشــر أخبــار إلكترونيــة مضللــة وهــو يعلــم بذلــك يعــدُّ 
معينــاً لــه، ومــن يمــد غــره بالأســاليب والكيفيــة لتضليــل 

الجمهــور إعلاميــاً فهــو معنــ لــه.
هــو  فالمباشــر  والمعنــ،  المباشــر  بنــ  الفقهــاء   ويميــز 
الــذي يأتي فعــل التضليــل المحــرم شــرعاً ونظامــاً أو يحــاول 
إتيانــه، أمــا المعنــ فــا يباشــر الفعــل نفســه ولا يحــاول 
مباشــرته، وإنمــا يعنــ المباشــر بأفعــال لا صلــة لهــا بــذات 

الفعــل المحــرم ولا يعــدُّ تنفيــذاً لهــذا الفعــل.
إذا  المباشــرة  أنَّ  في  القواعــد  تتلخــص  وقــد  هــذا   
ثــاث: حــالات  عــن  تخــرج  الســبب لا  مــع  اجتمعــت 
 الأولى: أن يتغلــب الســبب علــى المباشــرة، ويحــدث 
ذلــك إذا لم تكــن المباشــرة عــدواناً، كشــهادة الــزور علــى 
المتهــم بالقتــل والحكــم عليــه بنــاء علــى هــذه الشــهادة، 
الثانيــة: أن تتغلــب المباشــرة علــى الســبب، ويكــون ذلــك 
كلمــا قطعــت المباشــرة عمــل الســبب ولم يكــن الســبب 
النجــاة  ألقــى بآخــر في لجــة لا تســتطاع  ملجئــاً، كمــن 
منهــا فلقيــه ثالــث في اللجــة فقتلــه، الثالثــة: أن يعتــدل 
الســبب والمباشــرة، ويكــون ذلــك كلمــا تســاوى عملهمــا، 
يحــرك  الــذي  هــو  المكــره  فــإنَّ  القتــل،  علــى  كالإكــراه 
المباشــر ويحملــه علــى ارتــكاب الحــادث، ولــولا الأول لمــا 
الإكــراه  أدى  مــا  الثــاني  فعــل  ولــولا  شــيئاً،  الثــاني  فعــل 
للقتــل )عــودة، التشــريع الجنائــي الإســامي، ص202(.

المطلب الثالث
عقوبة جريمة الصحافة الإلكترونية والمساهمة فيها

النشر  ولائحة  والنشر  المطبوعات  نظام  نص   
الإلكتروني ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبة 
عقوبة  على  نصَّ  الإلكترونية، كما  الصحافة  جريمة 
أصليين،  فاعلين  بوصفهم  الجريمة،  هذه  في  المساهمين 
ببيان  العقوبة،  هذه  على  الضوء  نلقي  سوف  ولذلك 
في  المساهمين  عقوبة  وبيان  والنظام،  الفقه  في  ماهيتها 
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ارتكاب الجريمة.
وقد ذكرنا أنَّ جرائم الرأي والنشر في الفقه الإسلامي 
متعــددة ومتنوعــة، فهنــاك جرائــم الــرأي وجرائــم التشــهير 
والتحريــض والاعتــداء علــى الحيــاة الخاصــة، كمــا ذكــرنا 
أنَّ الشــريعة الإســامية قــد كفلــت حريــة الــرأي والتعبــر، 
مخالفــة  واعتــرت  الخاصــة،  الحيــاة  حرمــة  عــن  ودافعــت 
ذلــك جريمــة يتــولى ولي الأمــر تقريــر العقوبــة المناســبة لهــا، 
ومــن هــذا المنطلــق ســوف نبنــ عقوبــة جريمــة الصحافــة 

الإلكترونيــة والمســاهمة فيهــا، وذلــك وفقــاً لمــا يلــي:
  تعُــرف العقوبــة في الاصطــاح القانــوني بأنهــا: جــزاء 
جنائــي يقــرره المنظــم لمـــن تثبــت مســؤوليته عــن الجريمــة، 
الســتار،  )عبــد  قضائــي  حكــم  بــه  يصــدر  أن  ويجــب 

ص219(.  ،2007
عقوبة جريمة الصحافة الإلكترونية في الفقه والنظام:

  أعطــى الفقــه الإســامي لــولي الأمــر ســلطة تعزيــر 
الــرأي، وفي ضــوء  عــن  والتعبــر  النشــر  مرتكــب جرائــم 
المقــررة لجريمــة الصحافــة  العقوبــة  ببيــان  ذلــك ســنكتفي 
الإلكترونيــة، باعتبــار أن هــذه الجريمــة حديثــة ولم يكــن لهــا 

وجــود في القــدم. 
المعلوماتيــة  الجرائــم  مكافحــة  نظــام  نــص  فقــد    
ســنة  عــن  تزيــد  لا  مــدة  بالســجن  )يعاقــب  أن:  علــى 
وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســمائة ألــف ريال، أو بإحــدى 
هاتنــ العقوبتنــ؛ كل شــخص يرتكــب أيا مــن الجرائــم 
المعلوماتيــة الآتيــة:1 - التنصــت علــى مــا هــو مرســل عــن 
طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو أحــد أجهــزة الحاســب الآلي 
-دون مســوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه... 
2- المســاس بالحيــاة الخاصــة عــن طريــق إســاءة اســتخدام 
مــا في حكمهــا.  أو  بالكامــرا  المــزودة  النقالــة  الهواتــف 
3- التشــهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وســائل 
تقنيــات المعلومــات المختلفــة(. )المــادة الثالثــة مــن نظــام 

مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة الصــادر 1428هـــ(.

جرائــم  مــن  عــدد  علــى  المــادة  هــذه  نصــت  فقــد   
الصحافــة الإلكترونيــة، وبينــت عقوبــة كل جريمــة، ومــن 

الجرائــم: هــذه 
-	 التشــهير بالآخريــن وإلحــاق الضــرر بهــم عــر وســائل 

تقنيــات المعلومــات المختلفــة.
-	 المســاس بالحيــاة الخاصــة عــن طريــق إســاءة اســتخدام 

الهواتــف النقالــة المــزودة بالكامــرا أو مــا في حكمهــا.
-	 فــكل فعــل مــن الأفعــال الســابقة يشــكل جريمــة مــن 

جرائــم الصحافــة الإلكترونيــة، والــي شملهــا المنظــم 
بحمايتــه.

كمــا نــص نظــام المطبوعــات والنشــر علــى: )مــع عــدم 
آخــر،  نظــام  عليهــا  ينــص  أشــد  عقوبــة  الإخــال بأي 
يعاقــب كل مــن يخالــف حكمــاً مــن أحــكام هــذا النظــام 
بغرامة مالية لا تجاوز خمسنــ ألف ريال أو بإغلاق محله 
أو مؤسســته مــدة لا تتجــاوز شــهرين أو بإغــاق محلــه 
الوزيــر  مــن  قــرار  أو مؤسســته نهائيــاً، ويصــدر بالعقوبــة 
المختــص بنــاء علــى اقرــاح اللجنــة المنصــوص عليهــا في 
المــادة الســابعة والثلاثنــ مــن هــذا النظــام(. )المــادة الثامنــة 
والثلاثــون مــن نظــام المطبوعــات والنشــر الصــادر ١٤٢١ 

هـ(.
ثانيــاً: عقوبــة المســاهمة في جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة 

في الفقــه والنظــام:

ذكــرنا أنَّ الفقــه الإســامي عاقــب علــى الاشرــاك في 
الجريمــة بصفــة عامــة، وجرائــم الــرأي والتعبــر والنشــر أيضــاً، 
كمــا أنَّ المنظــم عاقــب علــى المســاهمة الجنائيــة في جريمــة 
الصحافــة الإلكترونيــة، وأفــرد عقوبــة لا تزيــد عــن العقوبــة 
المقــررة للجريمــة الأصليــة، وحــدد أفعــال المســاهمة المعاقــب 
عليهــا والــي تتمثــل في: التحريــض والمســاعدة والاتفــاق، 
حيــث نــص نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة علــى أن: 
)يعاقــب كل مــن حــرض غــره، أو ســاعده، أو اتفــق معــه 
علــى ارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا 
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الصحافــة  جريمــة  ارتــكاب  علــى  الجــاني  يقبــل  أن 
الــي  النشــر  طريقــة  بأنَّ  علمــه  مــع  الإلكترونيــة، 
يتبعهــا عــر أي مــن وســائل الاتصــال الإلكترونيــة 

للنظــام. ومخالــف  مجــرم 
-	 أي  عــر  الإلكترونيــة  الصحافــة  جريمــة  وقــوع  إنَّ   

مــن الوســائل الإلكترونيــة الــي حددتهــا لائحــة النشــر 
تــداول  قصــد  قــد  الجــاني  يكــون  وأن  الإلكرــوني، 
يدخــل في  مــا  وهــو  الوســائل،  هــذه  عــر  منشــوره 

الجنائــي. القصــد  تحقيــق 
-	 أو  أعــان  مــن  بالتســبب  الجريمــة  في  شــريكاً  يعــدُّ   

ســاعد غــره علــى ارتكابهــا ولــو لم يتفــق معــه علــى 
ارتكابهــا مــن قبــل، فالمســؤول الــذي يســمح لغــره في 
وســيلته الإعلاميــة بنشــر أخبــار إلكترونيــة مضللــة 
لــه، ومــن يمــد غــره  وهــو يعلــم بذلــك يعــدُّ معينــاً 
بالأســاليب والكيفيــة لتضليــل الجمهــور إعلاميــاً فهــو 

معنــ لــه.
-	 إنَّ الأضرار الناشئة عن جريمة الصحافة الإلكترونية 

معنويــة،  أضــراراً  أو  ماديــة  أضــراراً  تكــون  أن  إمــا 
وتتمثــل الأضــرار الماديــة في: الضــرر الــذي يصيــب 
المضرور بجســمه أو ماله أو بانتقاص حقوقه المالية، 
فائدتهــا  تقــدر  لــه  مشــروعة  مصلحــة  بتفويــت  أو 
المــس بشــرف  المعنويــة في  ماليــاً، وتتمثــل الأضــرار 

وسمعــة الشــخص.
-	 اعتــر الفقــه والنظــام المســاهمين في ارتــكاب جريمــة 

الصحافــة الإلكترونيــة ســواء كانــوا فاعلنــ أصلينــ، 
وعاقبهــم بالعقوبــة المقــررة نفســها للفاعــل الأصلــي. 

ثانياً: التوصيات:  

-	 بوضع  والنشر  المطبوعات  نظام  تعديل  ضرورة 
تقع  التي  الصحفية  الأفعال  تُرم  التي  المواد  بعض 
التعديلات  ولتكون  الإلكترونية،  الوسائل  عبر 
والإضافات؛ ليكون أكثر تحديداً فيما يخص جرائم 

التحريــض،  بنــاء علــى هــذا  النظــام؛ إذا وقعــت الجريمــة 
أو المســاعدة، أو الاتفــاق، بمــا لا يتجــاوز الحــد الأعلــى 
للعقوبــة المقــررة لهــا، ويعاقــب بمــا لا يتجــاوز نصــف الحــد 
الأعلــى للعقوبــة المقــررة لهــا إذا لم تقــع الجريمــة الأصليــة(. 
المعلوماتيــة  التاســعة مــن نظــام مكافحــة الجرائــم  )المــادة 

الصــادر عــام 1428ه(.
  كمــا أنَّ المنظــم في لائحــة النشــر الإلكرــوني افرــض 
المسؤولية التضامنية بين كاتب المقال وبين كافة العاملين 
في المؤسســة الصحفيــة، وفي حالــة غيــاب المســؤول عــن 
يعــدُّ مســؤولًا عمــا  الصحيفــة  رئيــس تحريــر  فــإنَّ  النشــر 

نُشِــر، وذلــك علــى النحــو ســالف الذكــر. 
خــــــاتمــــة 

 بعــد الانتهــاء مــن بحــث ودراســة المســؤولية الجنائيــة 
عــن الأضــرار الناتجــة عــن جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة، 
فإننــا نســتخلص عــدداً مــن النتائــج والتوصيــات، ونبنــ 

ذلــك فيمــا يلــي:
أولًا: النتائج:

-	  أنَّ الركــن المــادي في جريمــة الصحافــة الإلكترونيــة 
يتمثــل في صــرف انتبــاه الجمهــور عــن عنصــر الحقيقــة 
في موضــوع معنــ، ســواء كان ذلــك بنشــر أخبــار 
كاذبــة أو التعــرض للحيــاة الخاصــة ونشــر معلومــات 
ســرية، أو إخفــاء معلومــات ضروريــة عــن الجمهــور. 
لم يطلــق الإســام حريــة الــرأي والتعبــر كمــا يشــاء 
الضوابــط  مــن  العديــد  وضــع  بــل  الشــخص، 
الــي تحمــي هــذه الحريــة وتحفــظ حقــوق وحــريات 

الآخريــن.
-	 الصحافــة  جريمــة  في  للجريمــة  المعنــوي  الركــن  أنَّ 

الــي يكــون  النفســية  الحالــة  يتمثــل في  الإلكترونيــة 
عليهــا مرتكــب الجريمــة وقــت ارتكابــه لهــا، ويتكــون 
فالعلــم  والإرادة،  العلــم  عنصــري  مــن  الركــن  هــذا 
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عبر  الإعلامي  والتضليل  الإلكترونية  الصحافة 
وسائل التقنية المختلفة.

-	 إسناد النظر في الفصل في قضايا التضليل الإعلامي 
الضمانة  ذلك  يعد  لأنه  العادي؛  القضاء  إلى 

الأساسية في التقاضي.
-	 من  المغرضة  الدعاية  ضد  الجديد  النشء  تحصين 

خلال برامج توعية موجهة ومرشدة من قبل العاملين 
في الحقل الإعلامي، وخصوصاً فيما يتعلق بتشويه 
الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي الغني بتراثه 
لكل الإنسانية، إضافة إلى توعية الناس وتحذيرهم 

من المساس بالرموز الدينية.
-	 لتكون  الإلكتروني  النشر  لائحة  تعديل  ضرورة 

الإلكترونية،  الصحافة  لجرائم  بالنسبة  دقة  أكثر 
والنص فيها على حالات المساهمة الجنائية ووضع 
العقوبة على كافة الأفعال الإجرامية التي لها علاقة 
بالصحافة الإلكترونية كالتضليل الإعلامي وغيرها.

-	 ضرورة تعديل نظام المؤسسات الصحفية، ليواكب 
لإلكترونية  المواقع  تغطية  على  وليعمل  العصر 
التي  العقوبات  بوصفها مؤسسات مستقلة ويحدد 
المحتويات  المسؤول عن  على  توقيعها  المفترض  من 
الإلكترونية عبر وسائل التقنية المختلفة، حيث إنَّ 
للعقوبة،  يتعرض  اكتفي بالغرامة ولم  الحالي  النظام 
كما لم يتعرض لأضرار جرائم الصحافة الإلكترونية.

-	 زيادة برامج التوعية وتفعيلها الموجَّهة والمرشدة من 
قبل العاملين في الحقل الإعلامي، من أجل إخراج 

جيل واعٍ.
-	 موقفه  يحدد  للإعلام،  موحد  نظام  سن  ضرورة 

الصحفيين  من  تقع  التي  الإلكترونية  الجرائم  تجاه 
الإلكترونية،  مواقعها  عبر  الصحفية  والمؤسسات 
تقع  التي  الجريمة  وحجم  تتناسب  عقوبات  ويقرر 
عبره وتتفق مع فلسفة التشريع الإسلامي في تقريره 

للعقوبة بوجه عام.
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